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 الفصل الرابع:القضاء الدولي الجنائي  

تتمثل الصعوبة الأساسية في العقاب عن معظم الجرائم الدولية في أنها ترتكب  مبن ل بل أفبرام وعم بو          

استناما لأوامر أع ى من حكوماتهم ، وع ى هذا فقد كا  لابد من اتخاذ أعضاء المجتمب  البدولي ، مجتمعبين ، 

ين ومبن هبم وءاءهبم ، بالتف ب  مبن العقباب خطوات هامة لمواجهة هذه الجرائم بما لا وسمح لمرتك يها الفع يب

 تح  غطاء من حصانة ءئاسية أو تمسك بإسنام الأفعال الجرمية ل دولة بتط يق م دأ أعمال الدولة .

وفعلا لقد بذل المجتم  الدولي بداوة من الحرب العالمية الأولى جهدا ك يرا في مواجهة أخطر الجرائم        

لضاة جنائي مولي خاص .الدولية عن طروق السعي لإنشاء   

وسنعرض فيما و ي لأبرز هذه الجهوم في الم حثين التاليين، ع ى أ  نتطرق ل جهوم المتع قة بإنشاء      

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في متن هذه الدءاسة . 

 المبحث الأول :تطور فكرة القضاء الجنائي الدولي في مرحلة الحربين العالميتين

أبرز معالم هذه المرح ة الهامة فيما بذل من جهد مولية لإنشاء لضاء جنائي مولي في أعقاب  تتج ى      

الحرب العالمية الأولى، إضافة لإنشاء عدم من المحاكم الجنائية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهذا 

 ما سنتناوله في المط  ين التاليين : 

نشاء قضاء جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى المطلب الأول:  الجهود الدولية لإ  

لم تعرف الحروب السابقة ل حرب العالمية الأولى ت ك الخسائر الفامحة التي شهدتها ال شروة خلال ت ك      

الحرب إذ شاءك فيما عدم ك ير من الدول ، استخدم  أس حة لم وعرفها العالم من ل ل ، كسلاح الطيرا  

الغازات السامة ، واستهدف المدنيو  من نساء وشيوخ و أطفال ، ولم و تزم فيها بم امئ  والغواصات و 

 وأخلاليات كان  عص ة الأمم لد أكدت مراءا ع ى ضروءة احترامها 1 . 

وتح  ضغط من الرأي العام العالمي الساخط ع ى هذه الأحداث التي أزهق  أءواح الملاوين ، لم وكن أمام     

التي كان  لد أوشك  ع ى الانتصاء في الحرب إلا أ  تحاول تحقيق مفهومها ل عدالة ،  الدول المتحالفة

بمساءلة مرتك ي ت ك الجرائم من الألما  و الأتراك بعد أ  بدت لواعد مسؤولية الدولة عاجزة أمام الرأي 

 العام عن مواجهة ما حدث من انتهاكات صاءخة لقوانين الحرب وأعرافها2 .

لراء المسؤولية الجنائية الدولية بالأمر السهل م  وجوم اختلاف في النظم القانونية لدول الح فاء ، ولم وكن إ   

إضافة لأ  لانو  النزاعات المس حة الاتفالي و العرفي طالما تط   إعامة أسرى الحرب بعد نهاوة النزاع ، 

عم يات العدائية .مما أثاء خلافا لانونيا حول مشروعية محاكمة أسرى الحرب بعد تولف ال  
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لجنة لتحدود   1919وع ى الرغم من ذلك ، شكل المؤتمر التمهيدي ل سلام ب اءوس المنعقد في عام     

( عضوا ممث ين عن الدول المتحالفة العظمى ، ولدم   15مسؤوليات م تدأ الحرب وتنفيذ العقوبات من )

ا عن المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتك ي  ( مامة ، وتأكيد 32ال جنة في النهاوة تقرورا ضمنته لائمة ب )

الجرائم ، بينما لم تجد ال جنة في لواعد القانو  الدولي ما وجرم شن حرب الاعتداء ءغم اعت اءها عملا منافيا  

 للأخلاق3 .

أخيرا انته  الحرب العالمية بعقد عدة معاهدات سلام ما وهمنا منها ت ك المعقوم م  كل من ألمانية وتركيا  

لتي سندءسها ع ى التوالي وا  

 أولا معاهدة فرساي :   

لم تأخذ هذه المعاهدة بكل بكل ما جاء في تقرور لجنة المسؤوليات من توصيات نظرا لعدم من المتغيرات      

السياسية ع ى الصعيد الدولي ، وجاء الجزء الساب  منها ليتحدث عن المسؤولية عن جرائم الحرب التي  

( في المعاهدة بمسؤولية غ يوم الثاني م ك ألمانيا لجرائمه ضد الأخلاق  227وألرت المامة ) اءتك ها الألما  ، 

ال ذون لدما تقرورهما  De, Lapradelle و Larnaude  أخذا برأي الفقيهين   الدولية ولدسية والمعاهدات 

، و خالف  المعاهدة بذلك  4إلى مؤتمر السلام التمهيدي والذي وشير إلى ضروءة إنشاء محكمة مولية خاصة 

ءأي لجنة المسؤوليات القائل بعدم تجروم حرب الاعتداء ، كما خالف  ءأي كل من أمروكا واليابا  المنتقد 

 لفكرة تجروم غ يوم الثاني لعدم من الاعت اءات التي من أهمها : 

واضحة ل جرومة ولا عقوبات   مخالفة المحاكمة لم دأ الشرعية لعدم وجوم سوابق تاءوخية ،فلا أءكا  -        

. 

 الاحتلال بم دأ السيامة  -        

( إلا أ  محكمة مولية لم تشكل ، إذ فر غ يوم الثاني م  ولي عهده إلى 227وع ى الرغم من وضوح المامة )   

هولندا متنازلا عن العرش ، وءفض  هولندا تس يمه نظرا لكو  ما زعم اءتكابه من أفعال ودخل في إطاء 

 .  5رائم السياسية التي وحضر لانونها الوطني فيها التس يم الج

( في ذات الول  نصوصا تتع ق بالمسؤولية الجنائية الشخصية ل اء 229-228ولد تضمن  المامتا  )    

مجرمي الحرب الألما  ، ت تزم ألمانيا من خلالها بتس يم هؤلاء إلى الح فاء لتتم محاكمة الطائفة الأولى ممن  

جرائمهم في إل يم إحدى مول الح فاء أو ضد ءعاواها لدى المحاكم العسكروة لهذه الدولة ، بينما تتم  اءتك وا 

محاكمة من اءتك وا جرائمهم ضد مواطني أكثر من مولة ح يفة بتقدومهم ل مثول أمام محاكم عسكروة تشكل 

 .  6من أعضاء المحاكم العسكروة ل دول المعينة 

سية من جدود لت ع  موءها في تط يق نصوص هذه المعاهدة ، فقد حاكمب  البدول وعامت الاعت اءات السيا   

الح يفة بعضها من الأسرى الألما  المتواجدون لدوها ، وس م  ألمانيا فرنسا و إنك ترا ، ستة فقط من ضب اطها 
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( من ك اء 009متذءعة بالاضطرابات والقلالل التي من شأنها أ  تحدث ماخل ألمانيا في حال تس يمها لرابة )

ض اطها ، كان  مول الح فاء طال تهبا بتسب يمهم ، وببدلا مبن ذلبك أصبدءت الجمعيبة التأسيسبية الألمانيبة فبي 

لانونا وقضي بإنشاء المحكمة الألمانية الع يبا فبي لي بزط وطال ب  الح فباء البذون أعرببوا عبن   18/12/1919

من ورغ و  بمثولهم أمام المحكمة .موافقتهم ع ى هذه التسووة السياسية بإعدام لوائم بأسماء   

بعد أ  خ ا الرأي العام العالمي ، وفر كثير من المتهمين خاءج   1921/ 5/ 23وابتدأت المحكمة أعمالها في    

ال لام وتواءى آخرو  عن الأنظاء كل هذه الأس اب إضافة ل صعوبات المالية والإماءوة كصعوبة استجلاب 

حاكمات لي زج كما فشل الح فاء في إنشاء محكمة جنائية مولية لمحاكمة  الشهوم من خاءج ألمانيا أفش   م

 غ يوم الثاني . 

 ثانيا : معاهدة سيفر     

لى أ  تتعهد الحكومة العثمانية   1920نص  معاهدة سيفر الم رمة بين الدول الح فاء والدولة العثمانية عام    

م  1914اضي التي كان  تشكل في الأول من أوت عام بتس يم الح فاء الأشخاص الذون اءتك وا مذابح في الأء

جزاءا من أءاضي الإم راطوءوة العثمانية ليصاء إلى محاكمتهم من ل ل محكمة تشك ها الح فاء بهذا 

الخصوص ، إلا أ  المحكمة المقترح إنشاؤها لم تظهر إلى الوجوم نظرا لدم التصدوق ع ى معاهدة سيفر ، 

، والتي نص  ع ى إعلا  العفو الشامل عن جمي  الجرائم   1924الم رمة عام التي است دل  بمعاهدة لوزا  

في صفقة سياسية م  تركيا ، مضمونها الحفاظ ع ى استقراءها ،  1922،  1914المرتك ة بين عامي 

 والاحتفاظ بمجموعة الحكم الجدودة المنحازة إلى الغرب . 

ات الم رمة م  كل من ألمانيا وتركيا ع ى اعت اءات وهكذا فقد سامت الاعت اءات السياسية في المعاهد    

العدالة ، وم  ذلك و قى إبرام معاهدة فرساي ع ى الألل ، حدثا تاءوخيا هاما ساهم في ب وءة فكرة المسؤولية  

الجنائية الدولية وأظهر مدى الحاجة لإنشاء لضاة جنائي مولي محاود وعامل ، بعيدا عن الاعت اءات السياسية  

. 

ب الثاني: القضاء الجنائي الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية المطل  

مما مثل  كان  مرح ة الحرب العالمية الثانية مرح ة بالغة الأهمية شهدت إنشاء محاكم جنائية مولية ،     

 تطوءا هاما ع ى صعيد تطوء مفهوم الجرائم ضد الإنسانية القانو  الجنائي الدولي ككل .  

وسنعرض في هذه المرح ة لأبرز معالمها ، المتمث ة في إنشاء المحاكم العسكروة الدولية في كل من     

( لمج س الرلابة ع ى  10نوءم وءط وطوكيو ، إضافة ل حث لمحة عن المحاكم المنشأة بموج  القانو  ءلم ) 

ألمانيا ، ع ى الرغم من أ  جمي  هذه المحاكم كان  ع ى مدى سنين عدودة محل انتقام شدود ، وإنكاء لط يعتها  

 الدولية من جان  من فقه القانو  الدولي الجنائي 

 أولا:  المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ 

وءاءها الشعوء بأنها خاتمة الحروب ، وما أ  مضى  انته  أحداث الحرب العالمية الأولى وخ ف     

عشرو  عاما حتى تجدمت أحزا  ال شروة وآسيها م  فظائ  الحرب العالمية الثانية وما واك ها من مجازء 

وحشية طال  أكثر ما طال  الملاوين من المدنيين العزل ، نتيجة اتساع نطالها وتطوء الأس حة الفتاكة لم 
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لها مثيلا.  تعرف الحروب السابقة  

وثاء الرأي العام العالمي مجدما ، وخاصة في مول الح فاء ، وطال  بتقدوم المسئولين عن ت ك المجازء إلى    

الدوكتاتوءي العالم بأ  حقوق الإنسا  وحرواته الجوهروة وج     العدالة  Hitler  الدولية ، بعد أ  ألنع

 تجاوزات نظام   

إذا ما أءود تحقيق السلام والأمن والعدالة الدولية. احترامها  

ومن هنا غدا إصراء الح فاء ك يرا ع ى تط يق فكرة القضاء الجنائي الدولي بصوءة جدوة ، فكا  أ        

تضافرت جهومهم ل  وط هذه الغاوة وإنشاء محكمة جنائية مولية لأول مرة بعد أ  كان  في ءأي ال عض ح ما 

. وسنقوم فيما و ي بداءسة هذه المرح ة الهامة بشيء من التفصيل نظرا لكونها تشكل حجر   لا ومكن تحقيقه

 الأساس الذي لام استناما إليه القضاء الجنائي الدولي حتى وومنا هذا .

الجهود الدولية السابقة لإنشاء المحكمة :   - 1  

لوات مول المحوء مو  عقاب زاجر لم ومن  إصراء الح فاء ع ى أ  لا تذه  الجرائم التي اءتك تها    

اختلافهم حول ط يعة هذا العقاب ، فقد ءأت بروطانيا أ  وكو  الإعدام ءميا بالرصاص أو الإوداع في السجن  

مدى الحياة مصير كل من ورم اسمه في لائمة معدة س فا بأسماء مجرمي الحرب ، مخافة أ  تسم  الإجراءات 

بطال ، ولد لالى هذا الرأي اعتراضا شدودا نظرا لعدم مواءمته لأي العاملة ل مجرمين بالظهوء بمظهر الأ

 نظام أخلالي أو لانوني 7 .

وبنفس مءجة الاستهجا  والرفض لوب   فكرة إءسال عمال ألما  لإعامة إعماء الدول المدمرة نتيجة     

عاملة ، تكو  ع رة لكل  ل عدوا  النازي ، ولد اتفق الح فاء في النهاوة ع ى ضروءة إجراء محاكمة لضائية 

من تسول له نفسه التراف جرائم مماث ة ، إذ اعت رت حكومات الح فاء العقوبة الضروءوة ل رمع الأكثر من  

 كونها عملا انتقاميا . 

إنشاء المحكمة العسكرية الدولية :  - 2     

ث ي حكومات  اتفاق لند  بين مم 8/1945/ 8وتمخض عنه في   1946/ 6/ 26انعقد مؤتمر لند  في       

الولاوات المتحدة الأمروكية والاتحام السوفييتي وفرنسا والمم كة المتحدة ، ومن ثم انضم  إليه تس  عشرة  

 مولة ح يفة . 

ولد تضمن  المامة الأولى الاتفاق عل إنشاء المحكمة العسكروة الدولية بعد التشاوء م  مج س الرلابة في    

الألما  وفق التقسيم الذي جاء به التصروح موسكو ، وألحق بهذا الاتفاق  ألمانيا لمحاكمة ك اء مجرمي الحرب 

ميثاق المحكمة الجدودة ، والذي ونص ع ى اختصاص المحكمة بمحاكمة ك اء مجرمي الحرب النازوين الذون  

  لا ومكن تحدود جرائمهم بنطاق جغرافي معين ، أما غيرهم من المجرمين فقد عهد أمر محاكمتهم إلى المحاكم

 الوطنية ومحاكم أخرى تنشأ بموج  القانو  ءلم ) 10( لمج س الرلابة8 .

وومكن الإحاطة بأهم ما وتع ق بالمحكمة العسكروة الدولية في إطاء ما و ي :      
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طبيعة المحكمة العسكرية الدولية :   -3     

إ  لم وكن لها صفة القضاء الدائم لم وكن اختياء الح فاء لاسم المحكمة الجدودة أمرا اعت اطيا ، فهي محكمة و   

، بل هي محكمة ذات ط يعة خاصة ومؤلتة ، فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية ، وهي بالتالي لا تتقيد  

 بالأصول الشك ية المتعاءف ع يها . 

لو  ومن جهة وصفها بالعسكروة ، أكد ءئيس الامعاء الأمروكي أنه كا  لتجن  ما لد ونشأ من خلافات فيما    

اعت رت جهازا لضائيا عاموا ، وفعلا لم تسمح المحكمة ل دفاع بخوض أي نقاش فني مليق لد وقوض شرعية  

 وجومها 9 . 

و أما عن صفتها الدولية ، فقد كا  إنشاء المحكمة باتفاق مجموعة من الدول ، إ  كا  ال عض ورى أتن    

لصحيح لما أنها محكمة ماخ ية ألمانية أنشأتها لوات  ليس ل محكمة من الصفة الدولية إلا اسمها ، أ  التكييف ا

 الاحتلال بما لها اختصاصات السيامة في الألاليم المحت ة وفق لواعد القانو  الدولي العام 10 . 

كما أ  هناك من وفضل تسميتها بالمحكمة السياسية ، إذ و دو طابعها السياسي واضحا ، وفق وجهة نظرهم     

، في أس وب إنشائها كتسووة سياسية ، وفي صفة المتهمين وهم لامة الدول وك اء ءجالاتها ، أو في 

 اختصاصها بالنظر في الجرائم ضد السلام 11 .

الصفة الدولية ل محكمة من جان  ال عض ، و قى الجان  الأوس  من الفقه ،  وع ى الرغم من التشكيك في    

 والدي نؤوده ، وؤكد ع ى اعت اء هذه المحكمة أولى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة . 

مقر المحكمة وتشكيلها واختصاصها وسير المحاكمات فيها : -4   

الألمانية برلين ، إلا أ  عم يات التهدوم المنظم التي   لضى اتفق الح فاء أ  وكو  مقر المحكمة في العاصمة    

لام  بها لوات الاتحام السوفييتي حال  مو  ذلك ، وهكذا كا  المقر الفع ي الذي باشرت فيه المحكمة أعمالها  

 نوءم وءط والتي كان  تق  نفوذ الولاوات المتحدة الأمروكية ، مما كا  له تأثير ك ير ع ى سير المحاكمات 12 .

أما عن هيئة المحكمة فقد كان  تتألف من أءبعة لضاة ومساعدوهم ، إضافة لأءبعة نواب عامين     

 ومساعدوهم ، وكل هؤلاء ومث و  الأءب  الك اء من مول الح فاء .

و أما عن اختصاص المحكمة ، فقد جاءت المامة السامسة من ميثاق المحكمة لتحدم اختصاصها بالنظر في     

لاث هي الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب ضد الإنسانية ، ءغم أنها لم تعرفها تعرفا مليقا ،  جرائم مولية ث

ولد أثاء الاختصاص الموضوعي ل محكمة العسكروة الدولية كثيرا من الجدل و الانتقام ، وخاصة فيما وتع ق  

 بمدى استيفاء م دأ الشرعية .

ع ى الح فاء ، هذه المرة وض  أحكام اتفاق لند  موض  التنفيذ أما من الناحية العم ية ، ف م وكن من الصع     

، إذ اكتم   سيطرتهم ع ى ألمانيا ، وتمكنوا من الوصول إلى المدعي ع يهم واستجلاب الشهوم ، إضافة  

لوجوم الأملة الدامغة ع ى اءتكاب الجرائم الدولية الثلاث ، الأملة التي أعدها الألما  أنفسهم نتيجة ولعهم  

دود بالتوثيق . الش  

، أنها اسمرت لرابة العام ، وتم خلالها   1946/ 10/ 1وانته  في   11/1945/ 20ولد بدأت المحاكمات في     
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( من ك اء زعماء النازوة ، فحكم ع ى ثلاثة منهم بال راءة بالأكثروة ، ءغم اعتراض السوفيي  ، 22محاكمة )

Herman Goringكما  في زنزانته ،      ( بعد انتحاء11( منهم ونفذ الحكم بحق )12)حكم بالإعدام ع ى 

وحكم ع ى ثلاثة بالسجن مدى الحياة ، بينما حكم ع ى الأءبعة ال الين بالسجن مدما مخت فة ونفذت الأحكام  

بإشراف مج س الرلابة ع ى ألمانيا ، إذ تم إوداع المحكومين بسجن باندا ب رلين في القطاع الخاض  ل سيطرة  

 .13ال روطانية 

ولد أمان  المحكمة ثلاث منظمات بصفتها منظمات إجرامية ، من أصل س  منظمات ، وهذه المنظمات    

، وهيئة زعماء الحزب النازي ،  Gestapo، والشرطة السروة  ssالثلاث هي : وهيئة زعماء الحزب النازي 

وبينما برأت المحكمة  وبينما برأت المحكمة المنظمات الأخرى لم وكن لذلك تأثير ع ى الحزب النازي ،

المنظمات لأخرى لم وكن لذلك تأثير ع ى مسؤولية أعضائها ، وجاءت أحكام المحكمة لطعية لا وجوز الطعن 

بها ، وإ  كا  وحق لمج س الرلابة أ  وخفق أو و دل في طروقة تنفيذ العقوبة السال ة ل حروة مو  أ  وكو  له  

 الحق في تشدودها . 

 الموجهة للمحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ :  ثالثا : الانتقادات  

وجه  إلى المحكمة نوءم وءط انتقامات عدودة ، طال  شرعية إنشائها ، واختصاصها ، وسير المحاكمات     

 فيها ، وسنحاول ت خيص ت ك الانتقامات م  ما جاء من ءم ع يها وفق ما و ي :  

 لها :الانتقادات الموجهة لإنشاء المحكمة وتشكي -1

لعل أهم ما وجه ل محكمة من انتقامات ، القول بأنه لم وكن ل ح فاء س طة التشرو  ك دول عن الحكومة     

الألمانية ، و بالتالي لم وكن لهم الحق بإنشاء محكمة نوءم وءط لمحاكمة مواطنين ألما  ، فقد كا  بالإمكا  ، 

 . 14وفق أصحاب هذا الرأي الاعتمام ع ى القضاء الألماني 

وجاء ءم المحكمة ع ى محاولات الدفاع في هدا الشأ  لطعيا ، إذ لال  : "إ  وض  ميثاق المحكمة كا      

مماءسة ل س طة التشروعية من جان  الدول التي استس م  لها ألمانيا استسلاما غير مشروط ، وبالتالي فإ   

امئ العالم المتمد  وهو ليس مماءسة  حق هذه الدول في التشرو  في الألاليم المحت ة أمر معترف به في م 

تحكمية ل قوة من جان  المنتصر ، ولكنه تع ير عن القانو  الدولي الموجوم زمن وض  الميثاق ، وإ  الميثاق  

وعد مساهمة في تطوور القانو  الدولي ، و أ   الدول الح فاء لام  مجتمعة بما كا  ومكن لأي منها أ  تقوم به  

 منفرمة " .

رغم من أ  هذا الرم لد و دو مقنعا بالنظر إلى اختفاء الحكومة النازوة بالاستسلام غير المشروط ،  وع ى ال   

إلا أ  من أهم مس مات التشرو  نيابة عن الحكومة الألمانية أ  وص ح الميثاق لانونا ألمانيا جدودا ، الأمر الذي  

، وبذلك تكو  المحكمة لد نالض  نفسها في   لم وحصل ، بل عد الح فاء هذا الميثاق جزءا من القانو  الدولي

 محاولتها ل دفاع عن شرعية إنشائها . 

وبعيدا عن الاعتراض ع ى شرعية إنشاء المحكمة ، فإ  تشكي ها الذي لم وتضمن أوا من القضاة الألما  أو     

زمين في الحرب أي حتى المحاودون كا  مثاءا ل جدل ، ولد كان  من الناحية الفع ية محاكمة المنتصرون ل منه

مجرم عمل انتقامي ، خاصة أنها لم تطل بالعقاب أوا من ءعاوا لح فاء الذون اءتك وا جرائم مماث ة في الوحشية  
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في حق لوات مول المحوء ، كالقصف العشوائي ع ى مءسد  وغيرها من المد  الألمانية ، الأمر الذي كا   

لال : "إننا لسنا ع ى    jacksonئيس الامعاء الأمروكي  محل انتقام أعضاء المحكمة أنفسهم ، حتى أ  الر

استعدام لأ  نض  القواعد لتحدود الأفعال الجرمية بالنس ة لغيرنا ، بينما لا نق ل أ  نط ق هذه القواعد ع ى  

 .  15أنفسنا 

مثل وع ى كل حال لقد كان  المحاكمات في نظر ال عض ، ع ى الخياء الوحيد المتاح ، فكما ليل إنه في    

هذه الحالات ، وكو  الاختياء بين أ  وحاكم المنتصرو  المنهزمو  أو أ  وحاكم المنهزمو  من ل ل شعوبهم  

 ، وهو ما أظهرت تجربة الحرب العالمية الأولى عدم جدواه في تحقيق العدالة .

ت مول الح فاء وع ى الرغم من أ  عدالة نوءم وءط كان  عدالة من جان  واحد ، إذ لم وحاكم أحد من لوا   

عن جرائم مماث ة اءتك   في حق الألما  ، إلا أ  تحقيق العدالة من جان  واحد أفضل من عدم تحقيقها ع ى  

 الإطلاق ، خاصة م  تحم ه من عامل ل رمع ، عندما وتم التفكير في احتمال تغير موازون القوى الدولية . 

 الانتقادات الموجهة لاختصاص المحكمة :  -1

اص المحكمة العسكروة الدولية هو الآخر محل انتقام شدود ، فأما عن اختصاص  كا  اختص    

 المحكمة الشخصي فقد واجه الانتقامات الثلاث التالية :  

انتقدت هيئة الدفاع منح المامة الأولى من ميثاق نوءم وءط المحكمة الاختصاص بالنظر في   -أ   

الدولي وفرض التزامات ع ى الدول وليس ع ى   الجرائم التي ورتك ها الأشخاص لائ ة إ  القانو 

الأفرام ، وأسقط  المحكمة هذا الدف  بقولها إنه لد تم منذ زمن بعيد الاعتراف بأ  القانو  الدولي  

 وفرض التزامات ع ة الأفرام كت ك التي وفرضها ع ى الدول .

دولي كا  لد اعترف فعلا وأنه  المحكمة بذلك المواجهة الأولى م  الدفاع ، ذلك أ  القانو  ال   

للأشخاص الط يعيين بشخصية لانونية ، فمنحهم حقولا وءت  ع يهم التزامات ، وإ  لم نجد ل ل 

 المحكمة جهازا موليا لامءا ع ى وض  لواعد هذا القانو  موض  النفاذ . 

عال منح  وجاء في الانتقام الثاني للاختصاص الشخصي ل محكمة بأ  ما وقوم به الأفرام من أف -ب    

الميثاق المحكمة الاختصاص بالنظر فيها ومحاكمتها ، ما هي إلا أعمال مولة ، لا وسألو  عنها ، بل  

تسأل عنها مولهم ، وءمت المحكمة ع ى ذلك بأ  جوهر الميثاق هو أ  ع ى الأفرام واج ا وتجاوز  

عاموو  وليسوا مخ ولات  التزامهم بالطاعة المفروضة ع يهم ل ل مولهم ، كما أ  المجرمين هم أفرام 

 مجرمة .

وهكذا حاكم  المحكمة الأشخاص الط يعيين ، كما ألف  النظروة السائدة حول حصانة ءؤساء     

الدول وك اء لامتها ، وفق ما جاء في المامة السابعة من ميثالها ، ذلك أنه لكي وكن من المنطقي  

 وامر إليهم باءتكاب الأفعال الجرمية .معال ة المرؤوسين بينما وتهرب من المساءلة من أصدء الأ

ولم وس م اختصاص المحكمة العسكروة الدولية الموضوعي من الانتقام ، ع ى أساس مخالفته لم دأ    

الشرعية ، إذ ءأى الدفاع وكثير من الفقهاء أ  ميثاق نوءم وءط جرم بأثر ءجعي ، وبما وجافي 

 دولية معال  ع يها ل ل ذلك التاءوخ . العدالة ، أفعالا لم تكن تعت ر من الجرائم ال

ومن المؤكد أ  المفاوضين في مؤتمر لند  لم وغف وا عن هذه المسائل القانونية أثناء توليعهم     

الميثاق ءغم عدم وجوم السجل لهذا ، ولكن و دو أنهم لرءوا مس قا حسم أي نقاش حول هذا 
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 الموضوع لصالح المحكمة  

ما وتع ق بجرائم الحرب ، عدها عملا من أعمال الدولة ، ولم تخ ق هذه  وفعلا ءفض  المحكمة ، في   

الجرائم ع ى كل حال ، مشك ة تذكر ، خاصة ا  أمر تجرومها كا  لد استقر بشكل مق ول في القانو   

الجنائي الدولي ، فرغم عدم وجوم هيئات تقوم ع ى الحكم أو تنفيذ العقاب ووجد العدود من النصوص  

 .  16ائم الحرب في المعاهدات والقواعد العرفية الدولية المتع قة بجر

أما بالنس ة ل جرائم ضد الإنسانية التي لم ترم في أي معاهدة مولية سابقة ، والتي استقر ع ى     

تسميتها لتشمل أفعالا لا تدخل في المعنى التق يدي لجرائم الحرب ، فقد واجه واضعو الميثاق منذ  

مدى انسجامها م  م دأ الشرعية ، بتحدود ما إذا كا  من الممكن إوجامها في ال داوة صعوبة في تحدود 

أي من مصامء القانو  الدولي الأخرى ، إضافة لما كا  من الممكن وض  تعروف مق ول  لها في  

 إطاء ت ك المصامء .

ولد وجد واضعو الميثاق في النهاوة أ  هذه الجرائم تشكل امتداما لجرائم الحرب لأ  المحميين في    

ك تا الجرومتين هم السكا  المدنيو  ، أي أ  الأساس القانوني ل جرائم ضد الإنسانية موجوم في  

 القانو  الدولي الإنساني و التنظيم الدولية ل نزاعات المس حة .

الولاوات المتحدة الأمروكية التي عاءض  بكل لواها خطوة مماث ة في أعقاب الحرب والغرو  أ     

العالمية الأولى ، عامت لتتخذ مولفا مدافعا عن إمءاج هذه الجرائم في ميثاق نوءم وءط ع ى الرغم  

من عدم وجوم أي تطوء لانوني خلال الحربين العالمتين ومكن أ  وفسر مثل هذا التغيير في الموالف 

 .  17، ال هم إلا الاعت اءات السياسية التي طالما لع   موءا في صياغة لواعد القانو  الجنائي الدولي 

ولد واجه  الجرائم ضد السلام مشاكل أكثر صعوبة م  م دأ الشرعية ، إذ لم توجد أي سوابق     

ي أعقاب الحرب  لانونية باستثناء المحاولة الفاش ة لمحاكمة القيصر الألماني من غ يوم الثاني ف

العالمية الأولى ، إضافة لأ  الفقرة الأولى من المامة السامسة من لائحة نوءم وءط التي تعرف هذه 

الجرائم ، كان  بحد ذاتها بحاجة لتعروف الحرب العدوانية ، وهذا ما لم وقم به واضعو الميثاق وبدلا 

  الدولي العرفي و ألاتفالي استناما إلى  من ذلك مفع  المحكمة الانتقامات الموجهة إليها بهذا القانو 

( ولراء  1928( وميثاق بروا  كي وج )1924( وبروتوكول جنيف ) 1923معاهدة المعونة المت املة ) 

،و بالتالي   18( الذي لضى بأ  الحرب العدوانية جرومة مولية 1937الجمعية العامة لعص ة الأمم )

 اشفا لجرائم مولية موجومة .اعت رت المامة السامسة بك يتها نصا لانونيا ك

وساءت المحاكمات لدما م  عدم تمكن الح فاء من الاستنام لنص لانوني واضح ، ءغم أنه كا      

بإمكا  المحكمة التمسك بأ  المتهمين كانوا وعم و  ع ر التصروحات الرسمية المتكرءة أنهم  

ماماموا استمروا في جرائمهم فلا  سيكونو  محلا ل مساءلة الجنائية ل ل ول  من إنشاء المحكمة ، و

وكو  بإمكانهم التذءع بعدم الع م بأ  ما ورتك ونه أفعال اعت رها المجتم  الدولي ، ممثلا بدول الح فاء  

 ، أفعالا جرمية معال ا ع يها طوال فترة الحرب العالمية الثانية . 

بل موء المحكمة العسكروة  وع ى كل حال ، وع ى الرغم من جمي  ما س ق ذكره من انتقامات ، لو   
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الدولية بالرضا من الكثيرون ، خاصة أنها أءس  م امئ هامة فيما وتع ق بالمسؤولية الجنائية الدولية  

 ، وكا  لها الأثر ال الغ في تمهيد الطروق أمام تطوءات أوس  في مجال القضاء الجنائي الدولي 

 ثانيا : المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 

اءتك   اليابا  في الشرق الألصى جرائم لا تقل بشاعة عن ت ك التي اءتك ها ح يفاتها من مول المحوء    

الغربي ، إذ كا  المدنيو  هدفا ل هجوم العسكري ، كما لتل أسرى حرب الح فاء بوحشية ، ولد كا  لقصف  

بدو  إعلا  سابق ل حرب واشتراك الولاوات المتحدة الأمروكية في الحرب العالمية الثانية  اليابا  بيرل هاءبر 

صدء إعلا  بوتسدام عن كل من الولاوات  1945/ 8/ 26موء بالغ فيما تم لاحقا من محاكمات طوكيو،ففي  

تي ،توعد الجمي  فيه  المتحدة الأمروكية و المم كة المتحدة وجمهوءوة الصين والذي أوده لاحقا الاتحام السوفيي 

بإخضاع مجرمي الحرب اليابانيين الذون اءتك وا جرائمهم في حق أسرى الح فاء لعدالة صاءمة وما كان  إلا  

والتي نص  ع ى خضوع الإم راطوء  1945/ 9/ 2أشهر ل ي ة حتى ولع  اليابا  اتفالية الاستسلام في  

 والحكومة اليابانية ل س طة الع يا ل ح فاء.

القائد الأع ى لقوات الح فاء    Macarthurالا لما بدأه الح فاء في بوتسدام أع ن الجنرال الأمروكي  واستكم   

إنشاء محكمة عسكروة مولية ل شرق الألصى تتخذ من طوكيو مقرا لها   1946/ 1/ 19في الشرق الألصى في 

 .   19، وصدق في ذات التاءوخ ع ى لائحتها الداخ ية 

احية القانونية أ  وكتفي بإنشاء المحكمة بإعلا  عسكري ، بينما التضى إنشاء  وإ  من المستغرب من الن    

المحكمة العسكروة الدولية في نوءم وءط اتفالا موليا ، إلا أ  من الواضح أ  اعت اءات سياسية لع   موءا  

ه ميثاق  فيذلك ، وءغم أ  ما تم في طوكيو كا  مجرم إعلا  من جان  واحد تم  الإشاءة إليه ع ى اعت اء 

Charter    كما هو الحال في ميثاق نوءم وءط ، الأمر الذي ءمه ال عض ل رغ ة في خ ق الانط اع بأ  لك يهما

 ذات القيمة القانونية. 

وع ى كل حال ، أنشأت بموج  ما سمي بميثاق طوكيو المحكمة العسكروة الدولية ل رق الألصى ، ولام     

لضاة المحكمة الإحدى عشر من وال  لائمة مقدمة من الإحدى عشر من  القائد الأع ى لقوات الح فاء بتعيين 

وال  لائمة مقدمة من إحدى عشر مولة حاءب  عشرة منها ضد اليابا  ، إضافة ل هند وهي الدولة المحاودة ، 

 . 20كما عين إحدى عشر عضوا في هيئة الامعاء 

اء بعض الأموء الق ي ة التي من أمث تها ما جاء  أما عن اختصاص المحكمة ، فلا وخت ف عن سابقتها باستثن      

في تعروف جرائم ضد السلام من زوامة لع اءة )بإعلا  سابق أو بدو  إعلا ( ، كما وخت ف تعروف المامة 

 /ج( ل جرائم ضد الإنسانية عن تعروف ميثاق لند  في بعض الأموء التي سن حثه لاحقا . 5)

، ولقد أغفل صك   1948/ 11/ 12واستمرت حتى   1946/ 26/4ولد عقدت المحكمة أولى ج ساتها في     

(  26الاتهام المعد من ل ل الامعاء الجرائم ضد الإنسانية ، وأصدءت المحكمة أحكامها في بالي الجرائم بحق ) 

متهما في عقوبات تتقاءب م  ت ك التي فرض  في نوءم وءط ، إلا ا  محاكمات طوكيو ل م تتضمن إمانة أي  

 
 .112ع د الواحد محمد الفاء، مرج  سابق، ص  - 19
وبروطانيا وفرنسا والصين واستراليا وكندا وهولندا   السوفيتيوهذه الدول هي الولاوات المتحدة الأمروكية والاتحام  - 20

 ونيوزو ندا الجدودة والف  ين إضافة ل هند المحاودة.

 .177ع د الوهاب حومد، مرج  سابق، ص  -
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 .  21ما تم في نوءم وءط ، كما لم ودا  الإم راطوء هيراهيتو لأس اب سياسية  منظمة ع ى غراء

وبس   التشابه الك ير بين ميثالي نوءم وءط وطوكيو فإ  جمي  ما وجه من انتقامات ل محكمة العسكروة    

ل الدولية في نوءم وءط وص ح أ  ووجه ل محكمة في طوكيو ، وكما تم انتقام المحكمة في طوكيو من ل 

ال عض ع ى اعت اءها كان  ، في ءأوهم ، انتقاما عن الهجوم ع ى بيرل هاءبر ، أو لكونها وسي ة ل تغطية  

 ع ى جرومة استخدام السلاح النووي في اليابا  . 

وع ى الرغم من التشابه بين المحكمتين إلا أ  المحكمة في طوكيو لم تحمل ذات القيمة فيما وتع ق بسير     

، كما تج   سيطرة الجان  الأمروكي وتأثيره ع ى   22م التوتر السياسي بين الح فاء أنفسهم المحاكمات إذ سا

إماءة المحاكمات ، إضافة لأ  لضاة المحكمة في نوءم وءط كانوا أكثر كفاءة واستقلالية من لضاة المحكمة  

الذون  Bernardوالفرنسي     Polوالهندي   Rollingفي طوكيو باستثناء لضاتها  الثلاثة ، الهولندي 

 عاءضوا أحكام المحكمة معاءضة شدودة بينما بدا كما لو أ  الآخرون وتصرفو  بدواف  سياسية . 

واستنام لجمي  ما س ق لم ت ق محاكمات طوكيو اهتماما وذكر من جان  فقه القانو  الجنائي الدولي إلا أنها     

 فكرة إنشاء لضاء جنائي مولي مستقل و محاود .  ت قى ع ى الرغم من ذلك سابقة لضائية تدعم بشدة

 ثالثا: القضاء الجنائي الدولي الخاص في مرحلة ما بعد الحربين العالميتين 

كا  العالم وتشوق لفترة ونعم فيها بالاستقراء والسلام، وخاصة بعد انتهباء الحبرب ال باءمة وتفكبك الاتحبام     

 ق لها مثيل اثناء النزاعات المس حة التي ولع  فبي العقبد الأخيبر السوفيتي ، لكنه صدم بأهوال وفظائ  لم وس

من القر  العشرون ، وخاصة في ووغسلافيا السابقة وءواندا مما جعل مج س الأمن وتحمل مسؤوليته بموج  

الفصل الساب  من ميثاق الأمم المتحدة فقام بإنشاء محاكم خاصة ) في كل مبن ووغسبلافيا السبابقة وءوانبدا (، 

 أجل محاكمة مرتك ي الانتهاكات الخطيرة ل قانو  الدولي الإنساني من

 المحكمة الدولية الجنائية الخاصة في يوغسلافيا - 1 

نتيجة لتفكك جمهوءوة ووغسلافيا الاتحاموبة الاشبتراكية وسبعي جمهوءوبات الاتحبام إلبى الاسبتقلال، انبدل    

ف منهبا الاتحبام اليوغسبلافي السبابق، ونتيجبة للانتهاكبات النزاع بين أبناء القوميات المخت فة التبي كبا  وتبأل

الصاءخة ل قوانين والأعراف الدولية المتع قة بحقوق الإنسا  وما تبم اءتكاببه مبن جبرائم موليبة، فقبد أصبدء 

وبموج به تبم   1993ف راوبر    22( فبي  808مج س الأمن مجموعة من القبراءات ، كبا  أهمهبا القبراء ءلبم )

نائيببة لمحاكمببة الأشببخاص المتهمببين باءتكبباب انتهاكببات خطيببرة ل قببانو  الببدولي تشببكيل محكمببة موليببة ج

 .1991، والتي اءتك   في إل يم ووغسلافيا السابقة منذ عام 23الإنساني

( مبن النظبام الأساسبي 5إلبى    2أما اختصاص هذه المحكمة فقد تحدم فبي الجبرائم البواءمة ببالموام مبن )     

( المذكوء آنفا، نلاحظ اختصاص المحكمة وكو  ع ى اءبعة أنواع 808راء ءلم )ل محكمة، وعند النظر في الق

 من الاختصاص هي:

 
 .113ع د الواحد محمد الفاء، مرج  سابق، ص  - 21
 .39محموم شروف بسيوني، مرج  سابق، ص  - 22
 .3، ص 2003محموم شروف بسيوني، مدخل لدءاسة القانو  الإنساني الدولي،  - 23
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 :24أولا: الاختصاص الموضوعي ووشمل

 .1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاليات جنيف لعام  – 1

 مخالفات لوانين أو أعراف الحرب. – 2

 الإبامة الجماعية. – 3

 جرائم ضد الإنسانية. – 4

 ثانيا: الاختصاص الشخصي

ووتع ق بالأفرام الذون اءتك و ت ك الجرائم، ومبن المع بوم أ  هنباك م بدأ أساسبيا وقبرء المسبؤولية الجنائيبة    

الفرموة، مقتضاه أ  الفرم وسأل بغض النظر عمبا إذا كبا  لبد اءتكب  الفعبل بمفبرمه أو مب  جماعبة أو تنفيبذا 

وضا عن إصداءهم لأوامر غير مشروعة وعن عبدم مبنعهم الأفبرام لأوامر ءؤسائه. ووسأل هؤلاء الآخرو  أ

 .25التابعين لهم من اءتكاب الانتهاكات والمخالفات 

 ثالثا: الاختصاص المكاني

 .26ووشمل الجرائم التي اءتك   في إل يم ووغسلافيا السابقة، سواء منه الإل يم ال ري أو ال حري أو الجوي

لمحكمة بالنظر في الجرائم المرتك ة ع ى إل يم ووغسلافيا السبابقة ابتبداء ءابعا: الاختصاص الزماني تختص ا

 .27إلى التاءوخ الذي سيحدمه م س الأمن بعد إحلال اللام بالمنطقة 1991من الأول من جانفي 

أما الإحالة ع ى المحكمة فيقوم بها جهاز الامعاء العام التاب  ل محكمة، وهو جهباز مسبتقل وعمبل تحب  مظ بة 

 .28المحكمة فقط، كما وقوم المدعي العام بفحص ومءاسة المسائل جميعها الداخ ية ضمن اختصاص المحكمة

، وتولب  البدائرة الابتدائيبة عقوببات 29وتقوم المحكمة بالنظر في القضاوا المرفوعة أمامها من خلال هيئات    

السجن التي تط قها محاكم ووغسلافيا السابقة م  الأخذ في الاعت اء جسامة الجرومة والوضب  الشخصبي لمبن 

وتم إمانته، وتكو  القراءات أو الأحكام الصامءة من هذه الأخيرة لاب ة للاستئناف أمام هيئة الاستئناف التابعبة 

 
 من النظام الأساسي لمحكمة ووغسلافيا.  5،و 4،و 3 ،و2الموام  - 24
 . ( من النظام الأساسي لمحكمة ووغسلافيا7المامة ) - 25
 ( من النظام الأساسي لمحكمة ووغسلافيا. 8المامة ) - 26
أبو الوفاء، الحماوة الدولية لحقوق الإنسا  في إطاء منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ماء النهضة   أحمد - 27

 وما بعدها.  168، ص 2000العربية، القاهرة، 
 .58محموم شروف بسيوني، مرج  سابق، ص  - 28
سجل   –جهاز الامعاء، ج  –ولى و مائرة استئناف، ب الدوائر: مائرتا  ل دءجة الأ –تتكو  المحكمة من ثلاثة أجهزة: أ  - 29

 المحكمة.

 .129حيدء ع د الرزاق حميد، مرج  سابق، ص 
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أي المحكمة  –محكمة فهي تغطى من الميزانية الاعتياموة لهيئة الأمم المتحدة، باعت اءها ل محكمة، أما نفقات ال

 .30جهازا فرعياً أنشأه مج س الأمن وبالتالي فهي ليس  جهازاً مستقلا عن منظمة الأمم المتحدة –

يا، حيبث تتكبو  ومن الجدور بالذكر أ  هذه المحكمة، لد بدأت عم ها بمقرها في لاهاي بأءبعة عشرة لاض    

من ثلاثة هيئات كل هيئة منها تتألف من ثلاثبة لضباة، ومبن هيئبة اسبتئناف تضبم خمسبة لضباة، وع بى إثبر 

لبام مج بس الأمبن بتعبدول النظبام الأساسبي ل محكمبة ليغبدو عبدم  2000( لسبنة  1329صدوء القراء ءلم ) 

وات، كما ءف  التعدول عدم لضباة هيئبة القضاة العام ين في المحكمة س عة عشر لاضيا ونتخ و  لمدة اءب  سن

الاستئناف إلى س عة، وأجاز في الول  ذاته لهيئة الاستئناف النظر في القضاوا بهيئة تتألف من خمسبة لضباة، 

وتجري عم ية انتخاب لضاة المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة من بين لائمة وعدها مج س الأمبن بعبد 

 .31ه الغاوةأ  ترشح الدول مرشحين لهذ 

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  - 2

تعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ثاني محكمة جنائية موليبة متخصصبة مؤلتبة تنشبأ بقبراء مبن مج بس    

. القاضبي بإنشباء المحكمبة الجنائيبة 1994( فبي  955الأمن في العقد الأخير من القر  العشرون تحب  ءلبم )

وغيرهبا مبن الانتهاكبات الخطيبرة التبي   32محاكمة المسبؤولين عبن جبرائم الإببامة الجماعيبةالدولية المؤلتة ل

 ، 1994موسم ر  31جانفي إلى  1اءتك   ع ى الإل يم الرواندي والألاليم المجاوءة له خلال الفترة من 

 

 

 

 المبحث الثاني: القضاء الجنائي الدولي الدائم

لقد اث ت  التجاءب الدولية السابقة لإنشاء محاكم جنائيبة موليبة ، إلبى مبدى الحاجبة إلبى لضباء مولبي          

جنائي مائم وستوع  المتغييرات، ووسد الثغرات والعراليل التي تعرض  لها المحاكم الدولية السابقة، وهذا ما 

 سنحاول التعرض له فيما و ي:

 ة لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الأول: الجهود المبذول

إ  فكرة إنشاء لضاء مولي جنائي ليس  بالفكرة الحدوثبة، حيبث طرحب  بعبد الحبرب العالميبة الأولبى          

ك ف مج س عص ة الأمم لجنة الحقوليين الاستشباءوة برئاسبة المفبوض ال  جيكبي  1920فيفري عام    10ففي  

( من ميثاق العص ة، لوض  مشروع إنشاء محكمة عدل مولية 14ة )" وفقا لأحكام المام Descampsال اءو   

مائمة تختص بمحاكمة الجرائم التي تشكل انتهاكا ل نظام الدولي العام ولبانو  الشبعوب، لكبن جمعيبة العصب ة 

 
 وما بعدها. 226ص  مرج  سابق،ءشيد مجيد الربيعي،  - 30
 .130حيدء ع د الرزاق حميد، مرج  سابق، ص  - 31
 ( من النظام الأساسي لمحكمة ءواندا.2المامة ) - 32
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أحال  التراح ال جنة القاضي بإنشاء محكمة ع يا مستق ة إلى لجنة خاصة لدءاسته، وانته  هبذه الأخيبرة إلبى 

 الفكرة في حينها بحجة أنها سابقة لأوانها.ءفض  

ولم تتولف الجهوم الدولية التي تسعى إلبى تحدوبد الجبرائم الدوليبة ووضب  لبانو  مولبي جنبائي ، فتك  ب      

بالتولي  ع ى العدود من الاتفاليبات، بحيبث أصب ح  معبالم لبانو  مولبي جنبائي واضبحة مبن حيبث الأفعبال 

فبي   1998و    1946الفرموة لمرتك ي ت ك الأفعال.استمرت الأمم المتحدة ببين    المجرمة أو المسؤولية الجنائية

جهومها المضبنية لتقنبين بعبض الجبرائم الدوليبة وإنشباء محكمبة جنائيبة موليبة، وظ ب  ت بك الجهبوم مشبتتة 

ت ومنفص ة لوجوم الحرب ال اءمة  مما عرلل إجراءات تقنين الجرائم الدولية، بيد أ  ت ك الإجبراءات اسبتعام 

 .1990حيووتها منذ عام 

لام  بإصداء القراء  1946موسم ر  11وخلال انعقام الدوءة الأولى ل جمعية العامة للأمم المتحدة بتاءوخ      

( الذي ألرت بموج ه م امئ القانو  الدولي المنصوص ع يها في النظام الأساسي لمحكمبة نوءم بوءط 95-1)

هذه الم امئ جزء لا وتجزأ من القانو  الدولي العرفي وأنها تشبكل والأحكام الصامءة عنها، حيث اعت رت أ   

في نفس الول  لاعدة ل قانو  الدولي الجنائي، وسنتناول فيما و ي جهوم لجنبة القبانو  البدولي لتقنبين الم بامئ 

المستقاة من محاكمات نوءم وءط وإنشاء محكمة جنائيبة موليبة، ثبم إلبى موء ال جنبة التحضبيروة فبي اعتمبام 

 النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية.

 (ILCجهود لجنة القانون الدولي ) – 1

منذ نهاوة الحرب العالمية الثانية تزامن  حركة تقنين بعبض الجبرائم الدوليبة مب  إنشباء محكمبة جنائيبة        

، حيث بدأت لجنة القانو  الدولي في 1947( عام 177/1مولية وتحدودا بعد إصداء لراء الجمعية العامة ءلم )

ام الأساسي لمحكمة نوءم وءط وفي الأحكام مءاسة مسألة صياغة م امئ القانو  الدولي المعترف بها في النظ

الصامءة عنها، وكذا إعدام صياغة وتقنين عام للانتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن ال شروة م  تك يف مقرء 

 .33خاص لصياغة مشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية مولية مائمة

عيبة العامبة، حيبث لبرءت أ  إنشباء محكمبة جنائيبة لدم  ال جنة المعنية تقرورا إلى الجم  1950وفي عام      

مولية أمر مرغوب فيه وأشاءت إلى: " أ  من المرغوب فيه إنشاء جهاز لضائي مولبي لمحاكمبة الأشبخاص 

المتهمين بالإبامة الجماعية وغيرها من الجرائم التي تستند ولاوة النظر فيها إلى ذلك الجهاز بمقتضى اتفاليات 

كن إنشاء الجهاز القضائي سالف الذكر. وأشاءت ال جنة إلبى أنهبا أولب  اهتمامبا لإمكانيبة مولية وأنّه من المم

إنشاء غرفة مولية في محكمة العدل الدولية وأنه ءغم إمكا  تحقيق ذلك عن طروق تعدول النظام الأساسي فإ  

 ال جنة لا توصي بذلك".

عم ها في مشروع تقنين الجبرائم الموجهبة لام  ال جنة بإجراء مءاسة شام ة بخصوص    1990وفي عام       

ضد السلام وأمن ال شروة لدم  إثرها تقرورا ل جمعية العامة توص   فيه إلى استصواب إنشاء محكمة جنائية 

،و 1991،1992مولية ذات طاب  مائم تكو  لها ص ة بمنظمة الأمم المتحدة، ثبم تواصب   عبدة تقباءور  سبنة  

 
،ص  2008الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،ماء الثقافة ل نشر والتوزو ،الط عة الأولى، عما ، ع ي ووسف  - 33

40. 
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، وعبل إثبر ذلبك لبرءت 1994ها الجدود ل نظبام الأساسبي ل محكمبة عبام إلى أ  لدم  ال جنة مشروع  1993

( لاستعراض المسائل الفنية والإماءوة الرئيسية الناجمبة Ad Hocالجمعية العامة تشكيل لجنة خاصة مؤلتة ) 

 49/53عن المشروع ، وكذا مءاسة الترتي ات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي ل مفوضين وذلك بموج  اللائحبة 

 .199434موسم ر  09صامءة في ال

 جهود اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية – 2

لجنة تحضيروة بغبرض   11/12/1995بتاءوخ    50/46أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لراءها         

إجراء المزود من المنالشات حول القضاوا الرئيسية والمسائل الفنية والإماءوة التبي تنشبأ عبن مشبروع النظبام 

تم بموج ها إنشاء هبذه المحكمبة تمهيبدا الأساسي ل محكمة الجنائية لتنتهي بإعدام نص موحد ومق ول لمعاهدة و

 لطرحه في مؤتمر المفوضين.

لرءت الجمعية العامة أ  وعقد مؤتمر مب وماسي ل مفوضين  51/207وبموج  القراء    1996/ 17/12وفي      

 1998،1997لاعتمبام اتفاليبة إنشباء المحكمبة، ع بى أ  وسب قه اجتمباع ال جنبة التحضبيروة فبي    1998عام  

ببنص   1998ياغة نص المشروع وتقدومه ل مؤتمر ، وتبم الانتهباء مبن ذلبك فبي شبهر أفروبل  للانتهاء من ص

مامة والذي لدم لمؤتمر المفوضين المنعقد في ءوما بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذوة والزءاعبة   116وشمل  

 .351998جوو ية من عام  17جوا  إلى  15في الفترة من 

ولد تم التوصل لإلراء النص النهائي المقتبرح، بال غبات الرسبمية السب  ) ال غبات الرسبمية المعتمبدة فبي      

 1998جوو يبة عبام    17الأمم المتحد: الانج يزوة، الفرنسية، العربيبة، الاسب انية، الروسبية،و الصبينية ( وبوم  

ية التي تنص ع ى إنشاء لجنة تحضيروة من ل ل بأغ  ية الأصوات . وفي اليوم نفسه ألر المؤتمر الوثيقة الختام

الجمعية العامة للأمم المتحبدة عهبد إليهبا مهمبة تحضبير  الوثبائق المهمبة لسبير المحكمبة الجنائيبة الدوليبة: ) 

القواعد الإجرائية ولواعد الإث ات، أءكا  الجرائم، وض  الخطوط العروضة للاتفالية التي ستنظم العلالة ببين 

ية الدولية والأمم المتحدة، وكذا بين المحكمة والدولة المضيفة، بالإضبافة إلبى الاتفباق المتع بق المحكمة الجنائ

بالامتيازات والحصانات لموظفي المحكمة(، حتى وتم إلراءها م اشرة بعد مخول المعاهدة حيز التنفيذ، والذي 

لتصبدوقات السبتين عبل النظبام أي اليبوم الأول مبن الشبهر البذي تبلا اكتمبال ا  2002جوو ية    01كا  بتاءوخ  

 الأساسي.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

 الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية –أولا 

 اتسم  المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموج  نظام ءوما الأساسي بالملامح التالية:      

 
بن عطاء الله مروم، النظام القانوني ل محكمة الجنائية الدولية ومدى تفعيل اختصاصاتها كآلية لمعال ة مرتك ي الجرائم  - 34

 .38، ص 2011/2012الج فة،  الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة
 .82ع ي ووسف الشكري، مرج  سابق، ص - 35
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الجنائية معاهدة مولية، ولدت نتيجة اتفاق بين مول صاح ة سيامة، ووترتب  وعد النظام الأساسي ل محكمة   -

 ع ى هذه الط يعة التعاهدوة ما و ي:

* أ  الدول ليس  م زمة بالاءت اط بهذا النظام الأساسي إلاّ بمحض إءامتها، إذ هو م بزم ل بدول الأعضباء    

 فقط.

 لى أ  اتخذ شك ه ومضمونه الماثل الآ .* أ  النظام الأساسي هو وليد مفاوضات جرت بشأنه إ    

* وسري ع ى هذا النظام الأساسي تقرو ا كل القواعد التي تط ق ع بى المعاهبدات الدوليبة، كت بك الخاصبة    

 بالتفسير والتط يق المكاني والزماني،... وذلك ما لم وتم النص ع ى خلافه.

( ع بى عبدم جبواز إببداء أي تحفبظ 120المامة )* عدم جواز التحفظ ع ى هذا النظام الأساسي، فقد نص     

( مبن النظبام 124ع يه، وع ى ذلك فهو وشكل كلا لا وتجزأ. غير أنّه وستثنى من ذلك ما نص  ع يبه المبامة )

 الأساسي.

 تتميز هذه المحكمة بكونها هيئة مولية مائمة. -

ات القائمبة، فهبي ليسب  ببدولا عبن هذه المحكمة ليس  كياناً فوق الدول، بل كيا  مماثبل لغيبره مبن الكيانب  -

القضاء الجنائي الوطني، وإنما هي مكم ة له. حيبث وبنص النظبام الأساسبي ل محكمبة ع بى مبا وعبرف بم بدأ 

 .36تكامل النظامين القضائي ل محكمة والدولة الطرف

ع ى غبراء المحكمتبين الجنبائيتين البدوليتين ليوغسبلافيا   –المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مولية وليس     -

مجرم جهاز تاب  لمنظمة مولية، غير أنها ذات ص ة بالأمم المتحدة وبمج س الأمبن، حيبث  –السابقة وءواندا  

تنظم العلالة بينها وبين الأمم المتحدة من خلال اتفالية اعتمبدتها البدول الأطبراف، أمبا بالنسب ة ل علالبة ببين 

مة وج س الأمن فإنها جاءت كتط يق لس طة هذا الأخير في الأمبوء الخاصبة بالسب م والأمبن البدوليين، المحك

 كما وءمت في الفصل الساب  من ميثاق الأمم المتحدة.

وتألف النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية من مو اجة وثلاثة عشر باب. تضبمن ال باب الأول القواعبد   -

محكمة، وحدم ال باب الثباني القواعبد المتع قبة بالاختصباص و المق وليبة والقبانو  الواجب  المتع قة بإنشاء ال

التط يق، بينما تضمن ال اب الثالث الم امئ العامة ل قانو  الدولي الجنائي، وفي ال باب الرابب  ببين كيبف وبتم 

اة، وتنباول ال باب السبامس تكوون المحكمة وإماءتها، وحدم ال اب الخامس القواعد المتع قة بالتحقيق والمقاض

لواعد المحاكمة، وتضبمن ال باب السباب  العقوببات، ووءم بال باب الثبامن لواعبد الاسبتئناف وإعبامة النظبر، 

وال اب التاس  م امئ التعباو  البدولي والمسباعدة القضبائية وحبدم ال باب العاشبر إجبراءات التنفيبذ، وال باب 

ال باب الثباني عشبر ع بى لواعبد التمووبل، وأوءم ال باب الحامي عشر تنظيم جمعية الدول الأطراف، ونبص 

الثالث عشر الأحكام الختامية المتع قة بتسووة المنازعات والتحفظات والتعدولات، وكبذلك إجبراءات التوليب  

 أو التصدوق، أو الق ول أو الموافقة أو الانضمام وبدء النفاذ.

 
يات الإنفاذ الوطني ل نظام الأساسي، الط عة وآلمدخل لدءاسة أحكام  –محموم شروف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية  - 36

 .18، ص 2004الأولى، ماء الشروق، القاهرة، 



16 
 

ا ثانيا: تشكيل الحكمة الجنائية الدولية وطبيعة اختصاصه  

تولى النظام الأساسي ل محكمة تنظيم هذه الأخيرة تنظيما وتلاءم م  ط يعتها ، تجعل لها ت عا لذلك إطاءا    

لانونيا واضح المعالم سواء من حيث الأجهزة التي تكونها ، المسائل التي تدخل في اختصاصها و القواعد  

 القانونية المط قة . 

تشكيل المحكمة الجنائية الدولي  - 1  

لدءاسة تنظيم المحكمة وتوج  ع ينا معرفة تشكي ة القضاة الذون وعم و  بها والتعرف ع ى الأجهزة التي     

تكونها بالإضافة إلى الهيئة التي تقوم بالإشراف ع ى المسائل التنظيمية المتع قة بها في إطاء الفروع الثلاثة  

 التالية : 

اختيار القضاة    -أ  

لدولية من ثمانية عشر لضاوا  وتوزعو  ع ى مخت بف موائبر المحكمبة ، وونتخب  تتكو  المحكمة الجنائية ا   

القضاء بالالتراع السري في الاجتماع لجمعية الدول الأطراف ، ووكبو  الأشبخاص المنتخ بو  ل محكمبة هبم 

( الحاص و  ع ى أك ر عدم من الأصوات ، وع ى أغ  ية ث ثي البدول الأطبراف الحاضبرة 18المرشحو  الب )

والمشتركة في التصوو  37، ولهذا الغرض وحق لكل مولة طرف في النظام الأساسبي أ  تقبدم مرشبحا واحبدا 

 لعضووة المحكمة ولا وشترط أ  وكو  من ءعاواها بل وكفي أ  وكو  من ءعاوا إحدى مول الأطراف38 .

ووج  أ  وكو  القضاة من بين الأشخاص الذون وتح و  بالأخلاق الرفيعة ، الحيام ، التراهة و الكفاءة ، أي    

/أ( ،  3/ 36استفاء الشروط المؤه ة ل عمل في أع ى المناص  القضائية في الدول صاح ة الترشيح المامة )

ولي الإنساني ، ولانو  حقوق الإنسا  ،  أوضا من ذوي الكفاءة والخ رة في القانو  الدولي ، والقانو  الد 

/ب( . وضاف إلى ت ك الشروط وجوب أ  وكو   3/ 36القانو  الجنائي و الإجراءات الجنائية وفق نص المامة )

( من النظام  50/2المترشح ع ى معرفة جيدة ب غة وإحدى ال غتين الإنج يزوة أو الفرنسية وفق نص المامة )

 الأساسي ل محكمة 39 .

ا ووثير موضوع اختياء القضاة بعض المسائل التي وج  مراعاتها عند إجراء عم ية الالتراع هي :  هذ       

تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم و التوزو  الجغرافي العامل وكذا وراعي التمثيل العامل للإناث 

ع ى الألل من ذوي    ( لضاة09/أ( . وأ  وجري انتخاب )8/ 36والذكوء من القضاة وفق نص المامة )

( لضاة ع ى الألل متخصصين في القانو  الدولي  05الاختصاص في القانو  الجنائية بينما وجري انتخاب ) 

( .5/ 36كما تنص ع ى ذلك المامة )   

 

 

 
 الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية. /أ من النظام 36/6المامة  - 37
 /ب من النظام الأساسي ل محكمة.36/4المامة  - 38
 .50، ص،مرج  سابق بن عطاء الله مروم - 39
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     ب – أجهزة المحكمة  

أءبعة أجهزة  ( من النظام الأساسي من 34تتألف المحكمة الجنائية الدولية وفق ما أشاءت إليه المامة )   

ءئيسية هي : هيئة الرئاسة   الشع  التمهيدوة ، الابتدائية و الإستئنافية ، مكت  المدعي العام ، ول م المحكمة 

 )السجل( . وسنتناول كل جهاز من هذه الأجهزة كما و ي : 

هيئة الرئاسة   - 1     

اختياءهم عن طروق الانتخاب بالأغ  ية  تتشكل هيئة ءئاسة المحكمة من الرئيس ونائ يه الأول والثاني ، وتم    

المط قة ل قضاة الذون تتألف منهم المحكمة ، وعم و  لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض أوهما 

( . وتضط   هيئة الرئاسة بمسؤولية الإماءة الس يمة  1/ 38ألرب ووجوز إعامة انتخابهم مرة واحدة المامة )

مكت  المدعي العام وعن الوظائف الموك ة لها في النظام الأساسي ل محكمة المامة  ل محكمة باستثناء إماءة

/أ/ب(.3/ 38)  

الشعب التمهيدية و الابتدائية و الاستئنافية    - 2  

(، حيث 34( من النظام الأساسي المتع قة بدوائر المحكمة مكم ة ل فقرة )ب( من المامة )39جاءت المامة )   

حكمة لضاة كل شع ة من بين هيئة لضاة المحكمة وفق ما تقرءه اللائحة الداخ ية تتولى هيئة ءئاسة الم

 والنظام الأساسي ل محكمة وذلك ما و ي : 

 أ/ الشعبة التمهيدية "ما قبل المحاكمة" 

جاء تنظيم الشع ة التمهيدوة وصلاحياتها موزعا ع ى موام متعدمة ضمن أبباب مخت فبة مبن نظبام المحكمبة    

( ع ى أ  وكو  تشكيلا من عدم من القضاة لا وقل عن ستة لضاة مبن ذوي 39حيث نص  المامة )الأساسي .  

، لولاوة مدتها ثلاث سبنوات وتمبدم اسبتثنائيا إلبى حبين إتمبام أي لضبية لبد   40الخ رة في المحاكمات الجنائية

سبير العمبل بالمحكمبة باشروها فع يا . ووجوز أ  تتشكل فيها أكثر مبن مائبرة تمهيدوبة واحبدة إذا كبا  حسبن 

وقتضي ذلك ، ووكو  تعيين القضاة في الشع  ع بى أسباس ط يعبة المهبام التبي ون غبي أ  تؤموهبا كبل مائبرة 

ومؤهلات وخ رات القضاة المنتخ ين في المحكمة بحيبث تضبم كبل شبع ة مزوجبا مبن الخ برات فبي القبانو  

( ، ووتولى مهبام البدائرة التمهيدوبة إمبا ثلاثبة 39/1الجنائي و الإجراءات الجنائية القانو  الدولي وفقا ل مامة )

 ( .3/ب/39لضاة من الشع ة التمهيدوة أو لاض واحد من ت ك الشع ة المامة )

وإذا التنع  هذه الدائرة بعد فخص الأملة والمع ومات المقدمة من المدعي العام وبنباء ع بى ط ب  منبه ببأ     

د اءتك  جرومة تدخل ضمن اختصباص المحكمبة وأ  القضبية هناك ما وسوط الاعتقام بأ  الشخص المعني ل

تص ح ل نظر فيها أمامها ، فع يها إصداء أمر باعتقاله في حال ث   أ  هذا الاعتقال ضبروءي لضبما  مثولبه 

 (.  58أمام المحكمة ، أو عدم تعطيل عمل المحكمة أو عدم اءتكابه الجرومة مرة أخرى وفقا ل مامة )

 ة ب/ الشعبة الابتدائي
 

ماء المنهل ل ط اعة   –المسؤولية الجنائية ل رؤساء والأفرام  –خ يل حسن، الجرائم والمحاكم في القانو  الدولي الجنائي  - 40

 . 77،78، ص 2009ة الأولى بيروت، والنشر والتوزو ، الط ع
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( تنظيم البدائرة الابتدائيبة ، وتمثبل هبذه الأخيبرة المحكمبة الابتدائيبة ، وتتكبو  39أوضح  نفس المامة )     

كسابقتها من ستة لضاة ع ى الألل ، ووجوز أ  تتشكل ماخل الشبع ة الابتدائيبة أكثبر مبن مائبرة ابتدائيبة وفبق 

ثلاثبة مبن لضباة الشبع ة الابتدائيبة ، حيبث وعمبل ضروءات العمل بالمحكمة ، ووقوم بمهام الدائرة الابتدائيبة  

لضاة الدائرة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات و وستمرو  بأماء مهامهم إلى حين إتمام أي لضية وكونو  لد ببدءوا 

 /أ(.39/3النظر فيها المامة )

 ج/ الشعبة الاسئنافية 

ختصبة ببالنظر فبي الطعبو  الصبامءة عبن تعت ر مائرة الاستئناف المرجعية القضائية باعت اءهبا الجهبة الم   

موائر ما ل ل المحاكمة والدوائر الابتدائية . وبمقتضى المامة أعلاه ، تتكو  هذه الشع ة مبن البرئيس و أءبعبة 

لضاة ، وتتألف مائرة الاستئناف من جمي  لضاة شع ة الاستئناف وعم و  بها لكامل مبدة ولاوبتهم ، ولا وجبوز 

شع ة ، وتستأنف لراءات المحكمة أمبام مائبرة الاسبتئناف للأسب اب التبي وبنص ع يهبا لهم العمل إلا في ت ك ال

النظام الأساسي ، كالخطأ في موثولية الإجراءات أو فبي الوالب  أو فبي القبانو  أو لأي سب   آخبر مبن شبأنه 

 ( .81المساس بنزاهة أو الإجراءات أو القراء المامة )

 مكتب المدعي العام  -

( الأحكام المتع قة بمكت  المدعي العام ، حيث وعمل هذا الأخير كمكت  مستقل  ومنفصل 42)تناول  المامة      

عن أجهزة المحكمة الجنائية الدولية الأخبرى ، حيبث لا وسبمح لأعضبائه بت قبي أي تع يمبات مبن أي مصبدء 

لإحبالات وأوبة خاءجي كما لا وجوز أ  وعمل بموج  أي من هذه التع يمات . ووعد المكت  مسئولا عن ت قي ا

مع ومات موثقة تتع ق بالجرائم الداخ ية ضبمن اختصباص المحكمبة ، وذلبك لدءاسبتها ولغبرض الاضبطلاع 

بمهام التحقيق والمقاضاة أمامها . ووضم المكت  عدما من الموظفين ل قيام بأع اء الأعمبال الإماءوبة والفنيبة ، 

 ( ، ووتألف المكت  من :  44/1نهم المامة )إضافة لعدم من المحققين الذون وقوم المدعي العام بتعيي

 أ/ المدعي العام :

وتولى المدعي العام ءئاسة المكت  ، ووتمت  بالس طة الكام ة في تنظيم وإماءة شؤونه ، وتعد صبلاحيته فبي    

( ، ووبتم انتخاببه 15م اشرة التحقيقات بم امءة منه شخصيا مبن أهبم الصبلاحيات التبي وضبط   بهبا المبامة )

( سبنوات مبا لبم 09ع السبري ، لمبدة )لأعضاء جمعية الدول الأطراف عن طروق الالترا  41بالأغ  ية المط قة

( مبن الأساسبي ل محكمبة . وحسب  42/4وتقرء له ول  انتخابه مدة ألصر ، وهي غير لاب ة ل تجدوبد المبامة )

( ومكن ل مدعي العام أ  وعين مستشاءون من ذوي الخ رة القانونيبة فبي مجبالات محبدمة ذكبرت 42/9المامة )

 مو  حصر.

 ب/ نواب المدعي العام :

 
حيث تم انتخاب الأءجنتيني الجنسية   21/4/2003أجرو  انتخابات لاختياء أول مدع عام ل محكمة الجنائية الدولية، بتاءوخ  - 41

 ICC-ASP/1/3/Add.1صوتا  78السيد "لووس موءونو اوكام و بالأغ  ية المط قة للأصوات المتمث ة في 
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نتخ  نواب المدعي العام عن طروق الالتراع السري من بين لائمة مرشحين وقدمها المدعي العام لجمعيبة و   

( مببن النظببام الأساسببي . واشببترط  المببامة 42/4( سببنوات وفببق نببص المببامة )09الببدول الأطببراف لمببدة )

وتمتعبوا بدءجبة   ( فيمن وتولى منص  المدعي العام ونواببه أ  وكونبوا مبن جنسبيات مخت فبة ، وأ 42/2،3)

عالية من الأخلاق الرفيعة ، أ  وكونوا ذوي كفاءة عالية وخ رة عم ية واسعة في مجبال الامعباء و المحاكمبة 

 . 42في القضاوا الجنائية ، إتقانهم ل غة واحدة ع ى الألل من لغات العمل في المحكمة الجنائية الدولية

 قلم المحكمة   - 4

مسئول عن الجوان  غير القضائية في إماءة المحكمة وتزودها بكل ما تحتاجه من وعد ل م المحكمة الجهاز ال   

خدمات بما لا وتعاءض م  مهام المدعي العام. و وشمل مسجل ونائ  له وعدم من الموظفين وكونو  مسئولين  

الرئيسي   عن الجوان  الإماءوة في المحكمة. و وتولى ءئاسة ل م المحكمة المسجل ووكو  هو المسئول الإماءي

في المحكمة ووماءس وظائفه تح  س طة ءئيس المحكمة، ووتم انتخابه من ل ل هيئة القضاة بالأغ  ية المط قة 

 عن طروق الالتراع السري.

 (Asp)جمعية الدول الأطراف  -ج 

تبألف مبن إ  جمعية الدول الأطراف هي الهيئة الإماءوة ، الرلابية والتشروعية ل محكمة الجنائيبة الدوليبة ، ت   

ممث ي الدول المصاملة ع ى النظام الأساسي ل محكمة أو الوثيقة الختاميبة لمبؤتمر ءومبا ، ووكبو  لكبل مولبة 

طرف ممثلا واحدا في الجمعية ووجوز أ  ورافقه مناوبين ومستشاءون عن الدولة ، ووكو  لكل مولة ، ووكو  

فة مرالب  ل بدول المولعبة ع بى النظبام لكل مولة طرف صوت واحد وم  ذلك أجاز النظام الأساسي منح صب

 ( .112/1الأساسي أو ع ى الوثيقة الختامية ل مؤتمر حتى ولو لم تصامق ع يه بعد موج  المامة )

( ، تتمثبل فبي 112وتتولى جمعية الدول الأطراف جم ة من الاختصاصات حسب  مبا تبنص ع يبه المبامة )   

نواببه و المسبجل ، تقروبر مبا إذا كبا  ون غبي تعبدول عبدم انتخاب القضاة أعضاء المحكمة ، المبدعي العبام ،  

( ، كمبا تخبتص ببالنظر فبي أي مسبألة تتع بق بعبدم التعباو  ، وعبدم تقبدوم المسباعدة 36القضاة وفقا ل مامة )

( من النظم الأساسبي ل محكمبة ، النظبر فبي ميزانيبة 87( من المامة )7و5القضائية ل محكمة عملا بالفقرتين )

 فيها ، وتحدم كيفية التعامل م  الدول الأطراف التي لا تفي بالتزامها . المحكمة وال   

( تعقد جمعية الدول الأطراف موءات عاموة و أخبرى اسبتثنائية ، حيبث تجتمب  112/6ووفقا لنص المامة )   

ومكنها   في موءة عاموة واحدة ع ى الألل في السنة  في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة بنيوووءك ، كما

 أ  تعقد موءات استثنائية إذا التض  الظروف ذلك .

 
ات الرسمية ل محكمة هي: الاس انية،والانج يزوة ،والروسية من النظام الأساسي ل محكمة، أ  ال غ 50نص  المامة  - 42

،والصينية، والعربية، والفرنسية، وتنشر الأحكام والقراءات الصامءة عن المحكمة بال غات الرسمية، أما لغات العمل بالمحكمة 

 فهي الانج يزوة والفرنسية. 
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ووحال إلى جمعية الدول الأطراف في حالة ليام نزاع بين هذه الدول بشبأ  تفسبير أو تط يبق إحبدى أحكبام    

النظام الأساسي ، والذي لم تتم تسووقه عن طروق المفاوضات في غضو  ثلاثة أشهر ، حيث تنظر فبي سب ل 

 . 43بما في ذلك إحالته العدل الدولية حل هذا النزاع

  ثانيا: طبيعة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

نة لأحبدهم أمامهبا )الاختصباص تحاكم المحكمة الجنائية الدولية جميب  الأشبخاص الط يعيبين ولا حصبا      

الشخصي (، كما أ  اختصاصها لا وترت  أثاءه بشكل ءجعي أي أنه ليس ل محكمة اختصاص إلا فيمبا وتع بق 

بالجرائم التي ترتكب  بعبد مخبول نظامهبا الأساسبي حيبز النفباذ )الاختصباص الزمنبي( ، ووقبوم اختصباص 

لمكباني( ، ولبم وتبرك النظبام الأساسبي ل محكمبة المحكمة ع ى الاختصاص الجنائي الإل يمبي )الاختصباص ا

الحق في فرض الولاوة القضائية الشام ة ، وإنما ليدها فيما وتع ق بأشد الجرائم خطبوءة التبي وعت بر اءتكابهبا 

مساسا بالمجتم  الدولي بأسره وحصرها بمحاءبة مرتك ي جرومة الإبامة الجماعية و الجبرائم ضبد الإنسبانية 

وة ع ى منحها الاختصاص المستق  ي )المماءسة الفع ية( لجرومة العدوا  )الاختصاص وجرائم الحرب ، علا

 الموضوعي أو النوعي(. لذا وتوج  ع ينا تح يل ط يعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .  

 الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية  - 1

لمسبؤولية عبن اءتكباب الجبرائم التبي تبدخل فبي الأحكبام التبي تخبص ا  25،26،27،28تضمن  الموام       

اختصاص المحكمة، ولد التصرت ع ى الأشخاص الط يعيين المسبئولين عبن اءتكباب ت بك الجبرائم بصبفتهم 

الفرموة، كما تمتد المسؤولية الجنائية ليس ل فاعل الأص ي فقط بل إلى الشروك في اءتكاب الجرومة بأي مءجة 

يها في النظام الأساسي ل محكمة، كما وسأل الفرم عن شروعه في اءتكابه من مءجات المساهمة المنصوص ع 

 18إحدى هذه الجرائم، كما لا تخص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشبخاص البذون تقبل أعمباءهم عبن 

 44سنة ول  اءتكاب الجرومة المنسوبة إليه

 الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية  - 2

( ع ى أ  اختصاص المحكمة وتع بق ببالجرائم التبي ترتكب  بعبد نفباذ 24/1( والمامة )11لمامة )نص  ا      

النظام الأساسي ، واستناما لنص هذه المامة لا تنط ق الأنظمة العقابية ل محكمة إلا ع ى الجبرائم التبي ترتكب  

 الجنائية بأثر ءجعي .بعد مخول نظامها الأساسي حيز النفاذ والتي تقضي بعدم جواز تط يق العقوبات 

أمببا فيمببا وتع ببق بالدولببة التببي تببنظم بعببد سببروا  النظببام الأساسببي ل محكمببة ، فببإ  المحكمببة لا تمبباءس        

اختصاصها إلا فيما وتع ق بالجرائم التي ترتك  بعد نفاذ هذا النظام بالنس ة لها ، مبا لبم تكبن هبذه الأخيبرة لبد 

 ( .11/2ول مماءسة المحكمة اختصاصها المامة )( بق 12/3أصدءت إعلانا بموج  المامة )

( من النظام الأساسي إلبى الاختصباص الزمنبي ل محكمبة إلا انبه "لا 24/1وفي الول  نفسه، تشير المامة )   

 وسأل الشخص جنائيا بموج  هذا النظام الأساسي عن س وك سابق ل دء نفاذ النظام ."

 
 من النظام الأساسي ل محكمة. 119/2المامة  -43
 من النظام الأساسي ل محكمة 26المامة  -  44
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 دولية الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية ال  - 3

من المسائل التي أثير حولها النقاش في أوءلة لجنة القانو  الدولي و ال جنة التحضبيروة و مبؤتمر ءومبا       

الدب وماسي مسألة الاختصاص المكاني ل محكمة.إذ أ  المحكمة لا ومكنها مماءسة اختصاصها إذا اءتك   فيها 

ك الدولة بمماءسة المحكمبة لاختصاصبها ، وهبذا مبا تبم الجرومة ع ى إل يم مولة ليس  طرفا فيه ما لم تق ل ت 

الأخذ به الفعل ، وانتهى المؤتمرو  إلى تحدود الولاوة الإل يمية ل محكمة الجنائية الدولية ع ى نحو ما جاء فبي 

 . 45النظام الأساسي

 

 الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية  - 4

( ع ى س يل الحصر بأءبعة أنواع من الجرائم موض  اهتمبام 5المامة )تمّ تحدود  اختصاص المحكمة في        

المجتم  الدولي وهي : جرومة الإبامة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ثم جرومة العدوا  

 إلى حبين اعتمبام تعروبف لهبا بعبد سب   –آنذاك  –. بيد أ  هذه الأخيرة ع ق اختصاص المحكمة بالنظر فيها 

( من النظبام الأساسبي ل محكمبة . 123سنوات من مخول النظام الأساسي ل محكمة حيز النفاذ ، حس  المامة )

. إلا أ  المماءسة الفع ية ل محكمة بشأ    2010وهو ما تم بالفعل من خلال المؤتمر الاستعراضي المنعقد عام  

غ  ية المط وبة لاعتمام تعدولات ع بى هذه الجرومة سيكو  بموج  لراء وتخذ بأغ  ية مول أطراف تساوي الأ

.وأثنباء الأعمبال التحضبيروة لاعتمبام النظبام الأساسبي 2017النظام الأساسي ، وذلك بعد الفاتح جانفي عبام  

ل محكمة الجنائية لبم وثبر إمءاج الجبرائم الثلاثبة الأولبى فبي نظبام المحكمبة أي خبلاف وبذكر فبي حبين أثباء 

 .46ناء جرومة الإبامة الجماعيةمضمونها الكثير من النقاش باستث

 المطلب الثالث : ضوابط ممارسة الاختصاص وإجراءات السير في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية 

حدم النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية مجموعة من الضوابط التي تحكم هذه الأخيبرة فبي م اشبرة      

 عم ها ، وتولى تنظيم القواعد القانونية التي تحكم إجراءات السير في الدعوى أمامها .

  أولا: ضوابط ممارسة الاختصاص

حكبم المحكمبة فبي مماءسبة اختصاصباتها ، حيبث حبدم لقد وض  النظام الأساسي جم ة من الضبوابط ت       

المعاوير التي وتم بمقتضاها إحالة القضاوا أمام المحكمة ، بت يا  المصامء التي وتوج  المحكمة الاعتمام ع يها 

فضلا عن الم امئ العامة الواج  الاحتكام إليها في القضاوا المعروضة أمامهبا ، وهبذا مبا سبنقوم ب حثبه مبن 

 : خلال ما و ي

 القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية   - 1

 

 من النظام الأساسي ل محكمة 12و  4المامتين  - 45
 .107، ص  مرج  سابقسوسن تمر خا  بكة،  - 46
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( من النظام الأساسي ل محكمة القانو  الذي وجب  أ  تط قبه المحكمبة عنبد الفصبل فبي 21حدمت المامة )     

 القضاوا المعروضة ع يها وفق التس سل التالي :

موضبوعي والشخصبي والزمنبي وأءكبا  النظام الأساسي بما وتضبمنه مبن لواعبد محبدمة للاختصباص ال  -أ

الجرائم و القواعد الإجرائية ولواعد الإث ات الخاصة بالمحكمة. حيبث ومكبن ل محكمبة أ  تسبتعين فبي تفسبير 

( مبن نظامهبا الأساسبي ، 9وتط يق الموام المتع قة بتعروف الجرائم بأءكا  جرائم الحرب الواءمة في المامة )

ضبيروة المفصب ين لأءكبا  الجبرائم البواءمة فبي نظبام المحكمبة ولواعبد بالإضافة إلبى تقروبري ال جنبة التح

 الإجراءات و الإث ات .

حيثما وكو  ذلك مناس ا ، المعاهدات الواج ة التط يق وم امئ القانو  الدولي ولواعده بما في ذلك الم امئ   -ب 

 المقرءة في القانو  الدولي ل منازعات المس حة .

التبي تستخ صبها مبن القبوانين الوطنيبة ل بنظم القانونيبة فبي العبالم . ولكبن المبامة   الم امئ العامة ل قبانو   -ج

/ج( لم تمنح ل محكمة مكنبة الاسبتعانة بكبل الم بامئ العامبة ل قبانو  و إنمبا حصبرتها فيمبا لبد تسبتقيه 21/1)

ا أ  تمباءس المحكمة من الم امئ عامة ل قانو  التي تستخ صها من القبوانين الوطنيبة ل بدول التبي مبن عامتهب

ولاوتها القضائية ع ى الجرومة الدولية ، ع ى ألا تتعاءض ت كم الم امئ مب  أحكبام النظبام الأساسبي ل محكمبة 

 . 47ولا م  أحكام القانو  الدولي

( أ  تحتكم إلبى فقبه لضبائها مو  أ  21/4القراءات السابقة ل محكمة الجنائية الدولية، ومكن حس  المامة )  -م 

 ك .تكو  م زمة بذل

  الاستناد إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي - 2

إلبى  22ووءم ال اب الثالث من النظام الأساسي ل محكمة أهم الم امئ العامة ل قانو  الجنائي في مبوامه مبن )   

( ، وإ  كا  النظام لد تضمن في أببواب أخبرى نصوصبا ذات صب ة بهبذه الم بامئ ، حيبث تشبير المبوام 33

ى أنه : لا جرومة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا بنص ، إلى عدم ءجعية القوانين الجنائية ، فضبلا ( إل22،23،24)

( مبن ال باب الثباني ل نظبام 20عن القاعدة التي تمنب  مبن محاكمبة الشبخص مبرتين و التبي أوءمتهبا المبامة )

 الأساسي . وومكن إجمالها فيما و ي : 

 وشرعية العقوبة(مبدأ الشرعية )شرعية الجريمة  - 1

وقضي بأ  وكو  هناك إطاء شرعي ل فعل الإجرامي ، ومن ثم المعال ة ع يه . بمعنبى لا وجبوز محاكمبة و    

معال ة شخص عن فعل اءتك ه إلا إذا كا  القانو  الساءي المفعول وجرم هذا الفعل بنص صروح وحدم أءكانه 

 و عناصره ، كما وحدم العقاب الواج  ع يه .

 أ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين مبد  - 2

 
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ماء الثقافة ل توزو  والنشر عما  ، الط عة الأولى،  لندة معمر وشوي،  - 47

 .176ص ، 2008
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ووقضي هذا الم دأ بأنه لا وجوز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم أو الس وك نفسهما، فاعتمبام هبذا الم بدأ    

  49من النظام الأساسي ونظم اختصاص هذه المحكمة ، حتى لا وتعاءض م  القضاء الوطني 48(20في المامة )

ز ل محكمة الجنائية الدولية محاكمة أي شخص عن الجبرائم التبي تخبتص ببالنظر فيهبا إذا وبالمقابل لا وجو   

كان  محكمة أخرى لد أصدءت حكمها ع يه ، غير أ  النظام الأساسي ل محكمة وع ق تط يق هذه الحالة ع بى 

فعبال استثناء أو شرط أ  تكو  المحكمة التي نظرت الدعوى لبد ماءسب  اختصاصبها فع يبا وفصب   فبي الأ

 .50بشكل موضوعي

 مبدأ عدم رجعية الأثر على الأشخاص  - 3

 وعت ر م دأ الرجعية من أهم نتائج م دأ الشرعية، و الذي ومن  العقاب عن فعل لم وكن مجرما حال اءتكابه.    

هبذا الم بدأ و خلافا لما سام في المحاكم السابقة عن إنشائها، اعتمد النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية    

أوءمت إستثناء ع ى هبذا الم بدأ، والبذي وقضبي  24(، لكن الفقرة الثانية من المامة 24/1، و  11في المامتين )

برجعية أحكام النظام الأساسي إذا كا  ذلك في مص حة المتهم ، حيث ورف  صفة الجرومبة عبن السب وك البذي 

 51ان  مقرءة له عند اءتكابهكا  مجرما ول  اءتكابه، أو وخفف العقوبة عن ت ك التي ك

 مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم  - 4

إذا كان  القوانين الجنائية الوطنية تعترف بم دأ التقامم لإعطاء المتهم فرصة ل عومة ولانخراط في المجتمب     

م الدوليبة بشكل س يم بعد مروء زمن محدم ع ى اءتكاب الجرومة ، فإ  الط يعة الخطرة التي تتميز بها الجبرائ

مفع  لعدم تط يق هذا الم دأ في إطاء القانو  البدولي الجنبائي ، وهبذا مبا اسبتندت إليبه الجمعيبة العامبة عنبد 

 .1968إلراءها لاتفالية عدم تقامم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

( من النظام الأساسي ل محكمة . وبموج  الع باءة الأخيبرة 29ولد جاء إورام هذا الم دأ صراحة في المامة )   

 من هذه المامة لن تستطي  الدول الأطراف وض  أي ليد زمني لتحمي مواطنيها من العقاب . 

 مبادئ المسؤولية الجنائية الفردية  - 5

جنائية من نظام لانوني إلى آخر ، كما لد وخت بف فبي القبوانين الوطنيبة وخت ف أس وب إسنام المسؤولية ال      

التبي تت نبى نظامبا لانونيبا واحبدا . لبذلك كبا  الوصبول لإجمباع حبول هبذه المسبألة مبن أصبع  مبا واجهببه 

المفاوضو  في مؤتمر ءوما أثناء صياغة النظام الأساسي ، ولد توصل هؤلاء إلى صبياغة تبم التعبرض مبن 

( 25،26،27،28مجمل المسائل المتع قة بالمسؤولية الدولية الجنائية الفرموة فبي كبل مبن مبوامه )خلالها إلى  

 
مكرء" الخاصة بجرومة العدوا ، وذلك كما و ي: الشخص الذي   8( لد عدل  بإضافة "20/3تجدء الإشاءة إلى أ  المامة ) - 48

مكرء ، لا وجوز   8، أو 8، أو 7، أو 6وكو  محظوءا أوضًا بموج  المامة وكو  لد حوكم أمام محكمة أخرى عن س وك  

 محاكمته أمام المحكمة فيما وتع ق بنفس الس وك إلا إذا كان  الإجراءات...

، ماء الثقافة ل نشر والتوزو ، الط عة الأولى، سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإبامة الجماعية وجرائم  ضد الإنسانية - 49

 . 61، ص 2011الأءم ، 
 .من النظام الأساسي ل محكمة 20/3المامة  - 50
 .253فتوح ع د الله الشاذلي، مرج  سابق، ص  - 51
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( هبي المبامة الوحيبدة التبي حم ب  عنبوا  "المسبؤولية الجنائيبة 25من النظام الأساسي ، وإ  كانب  المبامة )

 الفرموة "

 الجنائية الدوليةثانيا : الإجراءات المتعلقة بالسير في الدعوى أمام المحكمة 

كما أوءمنا أعلاه ، ونعقد الاختصاص ل محكمبة الجنائيبة الدوليبة ببالنظر فبي إحبدى الجبرائم الداخ يبة فبي     

 ( .17و 12اختصاصها ، بتوافر شروط مس قة لم اشرة اختصاصاتها تضمنتها المامتا  )

م هذه المحكمة ، وتوجب  ع يمبا إلقباء ولنتمكن من مءاسة إجراءات السير في الدعوى الواج  إت اعها أما      

الضوء ع ى مخت ف مراحل الدعوى الجنائية بدءا بتحروك اختصاص المحكمة من ل ل المخبول لهبم ءفعهبا ، 

أي آلية تحروك الدعوى أمام هذه الهيئة )فرع أول( ، تم إجراءات التحقيق ، المتابعة فالمحاكمبة )فبرع ثبا ( ، 

الطعن فيها )فرع ثالث( ، أخيبرا التنفيبذ ضبمن أحكبام التعباو  البدولي و ثم التطرق لإصداء الأحكام وطرق  

 المساعدة القضائية )فرع ءاب (.

 آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية  - 1

من النظام الأساسي ل محكمبة الجنائيبة الدوليبة الحبالات التبي تمباءس فيهبا المحكمبة   52(13حدمت المامة )   

 ( من نظامها الأساسي ، إذ تشمل هذه الحالات : 5ى الجرائم المنصوص ع يها في المامة )اختصاصها ع 

 الإحالة من قبل الدولة الطرف في النظام الأساسي  -أ 

تقوم هذه الدولة بإحالة حالة و دو فيها أ  جرومة أو أكثر لد اءتك   ، فتط   من المدعي العام التحقيق فيمبا    

الاتهبام لشبخص أو لعبدة أشبخاص عبن اءتكباب جرومبة مبن الجبرائم الداخ يبة ضبمن   إذا كا  وتعبين توجيبه

اختصاصها، ع ى أ  تقدم ل مدعي العام كل الوثائق المتوافرة لدوها لتدعيم امعائها . ومفام ذلك أنه عندما تحيل 

ترط أ  تكبو  الدولة الطرف حالة ما ع ى المدعي العام، فإنه لكي ونعقد الاختصاص ع ى مثل هذه الحالبة وشب

مولة جنسية المتهم، أو الدولة التبي اءتك ب  الجرومبة ع بى إل يمهبا طرفبا فبي النظبام الأساسبي أو أنهبا ل  ب  

باختصاص المحكمة،وع يه فالدولة التي ليس  طرفًا في النظبام الأساسبي لا تكبو  إحالتهبا ل قضبية مق ولبة ، 

 من إجراءات التحقيق وعدم ال دء فيه.وبالتالي وتعين ع ى المدعي العام عدم اتخاذ أي إجراء 

 الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي  -ب 

وتكو  بإحالة مج س الأمن لقضية ما إلى المدعي العام بموج  لراء وصدءه وفقا ل فصل الساب  من ميثباق    

ل الدول بما فيهبا الأمم المتحدة ، وهي الحالة الوحيدة التي تمنح فيها المحكمة اختصاصا عالميا إج اءوا ع ى ك

 غير المصاملة ع ى النظام الأساسي ل محكمة .
 

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال   5أ  تماءس اختصاصها فيما وتع ق بجرومة مشاء إليها في المامة  ل محكمة - 52

 التالية: 

 حالة و دو فيها أ  جرومة أو أكثر من هذه الجرائم لد اءتك  . 14إذا أحال  مولة طرف إلى المدعي العام وفقا ل مامة  –أ 

بموج  الفصل الساب  من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام و دو فيها أ   إذا أحال مج س الأمن، متصرفا  –ب 

 جرومة أو أكثر من هذه الجرائم لد اءتك  . 

 .15إذا كا  المدعي العام لد بدأ بم اشرة تحقيق فيما وتع ق بجرومة من هذه الجرائم وفقا ل مامة  –ج 
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من النظام الأساسبي ع بى أنبه: " ل محكمبة أ  تمباءس اختصاصبها   13لقد نص  الفقرة "ب" من المامة        

فيما وتع ق بجرومة مشاء إليها في المامة الخامسة، إذا أحال مج س الأمن، متصرفا بموج  الفصل الساب  مبن 

الأمم المتحدة، حالة ع ى المدعي العام و دو فيها أ  جرومة أو أكثر من هذه الجرائم لد اءتك ب ، وع يبه ميثاق  

فمج س الأمن وستمد اختصاصه هذا من نصبوص ميثباق منظمبة الأمبم المتحبدة، كأحبد أجهبزة هبذه المنظمبة 

ع بى سب يل الحصبر الجبرائم المختصة بحفظ الس م والأمن الدوليين، ومن النظام الأساسي ل محكمة الذي حدم 

 التي تدخل في اختصاص المحكمة ، لكن هل المحكمة م زمة بهذه الإحالة؟

وللإجابة ع ى هذا السؤال ومكن القول وكقاعدة عامة، فإنه لا مج س الأمن ومت ك س طة تحدود اختصاص       

مبن  53/1ذا القراء، إذ أ  المبامة المحكمة، أو ل ول الدعوى أمامها في لراءه بالإحالة، ولا المحكمة م زمة به

النظام الأساسي تمنح ل مدعي العام س طة تقدور ما إذا ما كا  له أ  وشبرع فبي التحقيبق أم لا. و لا تعبد إحالبة 

 .53مج س الأمن وحدها أساساً معقولا ولا مق ولا ل  دء أو متابعة التحقيق

الأمبن سب طة الإحالبة منحب  لبه أوضبا سب طة تع يبق لكن ما تجدء الإشاءة إليه، أنه كما منح  لمج س         

من النظبام الأساسبي ل محكمبة أنبه: " لا وجبوز ال بدء أو  16التحقيق أو المقاضاة وهذا ما جاء في نص المامة 

المضي في تحقيق أو مقاضاة بموج  هذا النظام لمدة اثنتي عشر شبهرا بنباء ع بى ط ب  ع بى ط ب  مج بس 

/ب فإنه لد وثوء الشك حبول مبدى اسبتقلالية 13الي ف مقاءنتها بما وءم في المامة  الأمن إلى المحكمة .." وبالت

هذه المحكمة في مماءسة اختصاصها، ول ول الدعوى أمامها، إذ و دو من هذا النص أ  هناك هيمنة لمؤسسبة 

 .54سياسية ع ى مؤسسة لضائية

فيها ، ومطال  العدالبة مبن جهبة أخبرى لبد   إ  السعي ل توفيق بين وال  السياسة الدولية وموازون القوى      

ووفر فرصة ل وصول إلى ح بول سياسبية مسبتدومة وشبكل فيهبا التهدوبد بالمتابعبات القضبائية عنصبر ضبغط 

إضافي ع ى بعض أطراف النزاع ، ووفترض هذا الأمر أ  هناك أولووة السياسي ع بى القبانوني والقضبائي، 

 55أو ل مصالحة الوطنية ع ى مط   العدالة وإنصاف الضحاوا أي أولووة ل ح ول الس مية الطوو ة المدى

 مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه  -ج 

المقترنببة بقببراء  ( مببن النظببام الأساسببي ل محكمببة بالسبب طة الت قائيببة ل مببدعي العببام ،15تعتببرف المببامة )      

ل تفووض صامء عن الدائرة التمهيدوة من أجل إجراء هذا التحقيق . ومفام ذلبك ل مبدعي العبام عنبدما وبرى أ  

هناك س  ا معقولا ل دء التحقيق ، وقوم بتقدوم ط   إلى الدائرة التمهيدوة من أجبل الحصبول ع بى إذ  لإجبراء 

التي اعتمد ع يها المدعي العام ، فإنها تقوم بتفووض هذا الأخير التحقيق ، وإذا ما التنع  هذه الأخيرة بالأسس  

بفتح التحقيق . وحتى إذا ءفض  هذه الدائرة ط ب  المبدعي العبام ب بدء التحقيبق ، فإنبه وسبتطي  إعبامة تقبدوم 

ق الط   إذا بدت له حقائق وأملة جدودة بالنس ة ل قضية نفسها ، فإذا ما حصل ع ى التفبووض فإنبه و بدأ التحقيب

 
" مج س  1998في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق ءوما لعام  وانعقامهمدوس فلاح الرشيدي، آلية تحدود الاختصاص  - 53

، 2003الأمن، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، مج ة الحقوق، مج س النشر الع مي، الكوو ، العدم الثاني، جوو ية 

 .33ص 
 .46، ص سابقمرج    مدوس فلاح الرشيدي،  - 54
، 2010/2011الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، ك ية الحقوق بن عكنو ،  إجراءاتب هامي حميد،  - 55

 .27ص 
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ع ى أساس المع ومات الجدودة التي أتيح  له من المنظمات الحكومية و المنظمات غير الحكومية عبن الحالبة 

 (.15/5ذاتها وفي ضوء أملة جدودة المامة )

 قواعد قبول الدعوى - 2

لكي وماءس القاضي س طته التقدوروة في ل ول أو ءفض الدعوى المعروضبة أمامبه، وجب  أ  و حبث فبي     

 ة الدعوى من حيث الجان ين الشك ي والموضوعي.مق ولي

 أولا: الدفوع الشكلية

مببن أهببم الببدفوع الشببك ية التببي ومكببن لأطببراف الخصببومة الجنائيببة إثاءتهببا أمببام المحكمببة، الببدف  بعببد      

 الاختصاص، والدف  بعدم الق ول:

 الدف  بعدم الاختصاص  – 1

، الدف  بعدم الاختصاص في أوة مرح ة كان  ع يهبا البدعوى، وجوز ل متهم أو لدفاعه أ  وثير أمام المحكمة   

 وهذا استناما إلى أ  لواعد الاختصاص من النظام العام ، والحالات التي ودف  فيها بعدم الاختصاص هي:

إذا انعقدت المحكمة لأجل النظر في جرائم غير ت ك المنصوص ع يها في النظبام الأساسبي ل محكمبة، أي   –أ  

 22أ  ذلك خاءج الاختصاص الموضوعي ، وع يه ووفقا لم دأ الشرعية الجنائية المنصوص ع يها في المامة 

س ة ل جبرائم المحبدمة ع بى سب يل من النظام الأساسي، فإنه لا ومكن ل محكمة أ  ونعقد لها الاختصاص إلا بالن

 .من النظام الأساسي ل محكمة.6،7،8، 5الحصر في الموام 

إذا كان  الجرومة محل الدف  بعدم الاختصاص اءتك   ل ل مخول النظام الأساسي حيبز النفباذ، أي ل بل   –ب  

 ل المصاملة ع يبه، ، فهنا وكو  الدف  مق ولا، لأنه لا وسري ع ى الجرائم التي اءتك   ل01/07/2002تاءوخ  

 .56ومخوله حيز النفاذ 

إذا كا  الشخص مرتك  الجرومة محل اختصاص المحكمة، وعاني من مرض أو لصوء عق ي، أو كونبه   –ج  

في حال سكر، أو لم ورتك ها باختياءه، أو وكو  لد تصرف استناما إلى حق الدفاع عن البنفس أو غيبره بشبكل 

 .57اب الجرومة مو  إءامته الحرةمق ول ومناس ، أو كا  مكرها في اءتك

 ثانيا: الدف  بعدم ل ول الدعوى

 لقد بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية ولواعد الإث ات الحالات التي وجوز فيها إبداء هذا الدف  وهي:    

 
 من النظام الأساسي. 126/1المامة  - 56
 .35 ب هامي حميد، مرج  سابق، ص - 57
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حالة ما إذا  لام  مولة ما مختصة لضائيا ببالنظر فبي البدعوى ببإجراء تحقيبق أو مقاضباة ضبد المبتهم   –  1

دولية لا ونعقد تط يقا لم دأ التكامل ، وكذا م دأ باءتكاب الجرومة المتاب  بها، فإ  اختصاص المحكمة الجنائية ال

 عدم جواز محاكمة شخص ع ى ذات الجرومة مرتين.

حالة ليام مولة ما مختصة ببإجراء تحقيبق مب  المبتهم باءتكاببه جبرائم تبدخل فبي اختصباص المحكمبة،   –  2

س اب والعية أو لانونية، وتوص   في نهاوة التحقيق بأنه لا وجه لإلامة هذه الدعوى، أو ءأت حفظ التحقيق لأ

 .58ما لم وكن القراء ناتجا عن عدم ءغ ة الدولة أو عدم لدءتها ع ى المقاضاة

حالة س ق الفصل في شكوى من طرف مولة ذات الاختصاص بالنظر في الجرومة، فإنه ومكن الدف  بعدم   –  3

 .59ائيةل ول الدعوى أمام المحكمة لس ق الفصل فيها من طرف هيئة لضائية بصفة نه

 ثانيا: الدفوع الموضوعية

ت ني م دأ شرعية الجرائم والعقوبات: وهي أ  نصوص القانو  وحده هبي التبي تحبدم الأفعبال المعالب    –  1

ع يها والعقوبات المقرءة لها، حيث وعت ر أحكام النظام الأساسي المصدء الأساسبي ل شبرعية الجنائيبة، حيبث 

 من النظام الأساسي. 23و22تين جاء النص ع ى م دأ الشرعية في المام 

م دأ عدم ءجعية أحكام النظام الأساسي ل محكمة: لبم وخبالف النظبام الأساسبي ل محكمبة الجنائيبة الدوليبة   –  2

هذا الم دأ إذ نصب  24سائر التشروعات الجنائية المقاءنة في هذا الم دأ والذي هو بدأ النفاذ حيث حدمت المامة 

 جنائيا بموج  هذا النظام الأساسي عن س وك سابق ل دء نفاذ النظام. لا وسأل الشخص  -ع ى أنه: ) 

ولقد أخذ النظام الأساسي بالاستثناء الواءم ع ى هذا الم بدأ، وهبو الأصب ح ل مبتهم إذ نصب  نفبس المبامة فبي 

ائي في حالة حدوث تغيير في القانو  المعمول به في لضية معينة ل ل صبدوء الحكبم النهب  -فقرتها الثانية: )  

 النهائي وط ق القانو  الأص ح ل شخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإمانة(.

م دأ عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقامم:  إ  اءتكاب الجرائم التي توصف ببالخطيرة، كجبرائم الحبرب    –  3

ت نى هذا الأمر   ، ولد 60وجرائم الإبامة الجماعية، ون غي ألا تمر بدو  محاكمة مرتك يها وفرض الجزاء ع يهم

النظام الأساسي، أما فيما وخص موعد تقدوم الدف  بعدم ل ول الدعوى، أو بعدم الاختصاص ، أمبام المحكمبة، 

فإ  النظام الأساسي لم ونص صراحة ع ى تولي  محدم لتقدوم هذه البدفوع ، وإ  أشباء إلبى أ  الدولبة وجب  

يما وأنبه أجباز ل محكمبة الحبق فبي أ  وبتم تقبدوم هبذه ع يها أ  تقدم هذا الطعن أو الدف  في أول فرصة، لاسب

 61الدفوع بعد بدء المحاكمة، كما أجاز الطعن بعم المق ولية، أو عدم الاختصاص لأكثر من مرة

مبن النظبام الأساسبي ع بى أ  المحكمبة  27عدم الاعتدام بالحصانة وبالصفة الرسمية: لقد نص  المبامة    –  4

تمييز بس   الصفة الرسمية أو الوظيفية، وبالتالي فإ  الصفة الرسمية   تختص بمقاضاة جمي  الأشخاص مو 

 
 ./ب من النظام الأساسي ل محكمة17/1المامة  - 58
 النظام الأساسي ل محكمة./ج من 17/1المامة  - 59
، اعتمدت وعرض  ل تولي  ول تصدوق بقراء الجمعية العامة للأمم  الإنسانيةاتفالية عدم تقامم جرائم الحرب والجرائم ضد   - 60

 .11/11/1970ز النفاذ بتاءوخ ي. مخ   ح 26/11/1968المؤءخ في  23 -أ م 2391المتحدة ءلم: 
  محكمة.من النظام الأساسي ل 19/5المامة  - 61
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ل شخص لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية، كما أنها لا تشبكل الصبفة فبي حبد ذاتهبا سب  ا 

 .62لتخفيف العقوبة

 الدف  بعم جواز المحاكمة عن ّذات الجرومة مرتين:  – 5

 إجراءات التحقيق ، المتابعة و المحاكمة   -  3

تضمن النظام الأساسي ل محكمة تنظيم الإجراءات الواج  إت اعها بدءا من الخطوات الواج  اتخاذهبا ل بل    

 التحقيق وصولا إلى المحاكمة ، وهذا ما سنتناوله ع ة النحو التالي 

 ولا : إجراءات التحقيق و المتابعة أ

لقد أفرم النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية في بابه الخامس ، تسعة موام تتع ق بإجراءات التحقيبق و    

الخطوات الواج  إت اعها ل  دء فيبه ، ت بدأ بالسب طات الممنوحبة ل مبدعي العبام ثبم وظبائف البدائرة التمهيدوبة 

 لتهم من ل ل المحكمة ، وسنتعرض لذلك كما و ي : وس طاتها ثم اعتمام ا

 :  63أ/ واجبات وسلطات المدعي العام

نقف أولا عل مرح ة الشروع في التحقيق بعد تقييم المع ومات المتاحة له ، ما لبم وقبرء بعبد القيبام بهبذا        

الإجراء عدم وجوم أساس معقول لم اشرة الدعوى وعند اتخاذ هذا الأخيبر القبراء فبي الشبروع فبي التحقيبق 

ي اختصباص المحكمبة ، التأكبد مبن وتوج  ع يه التحقق من توفر البدواعي المثيبرة لوجبوم جرومبة تبدخل فب

( ، تحدود ما إذا كا  التحقيق من شأنه أ  وخدم مصالح العدالبة أم لا 17مق ولية الدعوى إعمالا لأحكام المامة )

، آخذ في اعت اءه خطوءة الجرومبة ومصبالح المجنبي ع بيهم ، بالإضبافة إلبى وجبوم أسب اب جوهروبة تبدعو 

في مصالح العدالة . وإذا ت ين له عدم وجوم أس اب م رءة لتحقيبق أو أ    للاعتقام بأ  إجراء التحقيق لن وكو 

 . 64هذا التحقيق لا وخدم مصالح لعدالة وج  ع يه أ  وع م الدائرة التمهيدوة بذلك

ولد ت ين ل مدعي العام بناءا ع بى التحقيبق البذي أجبرءاه عبدم وجبوم أسباس كباف ل مقاضباة ، كبأ  تكبو     

لراء الإحالة غير ت ك التي تختص المحكمة بالنظر فيها ، أو أ  تكو  الدعوى غير مق ولة الجرائم الواءمة في 

( ، أو إذا ءأى المدعي العام ، آخذا في اعت باءه خطبوءة الجرومبة ، 17لأي من الأس اب التي أوءمتها المامة )

حبة ، أ  هنباك مب  مصالح ع يهم و  وصحة الشخص المنسوب إليه الجرومة ، أو موءه في الجرومبة المطرو

 ذلك أس ابا جوهروة تدعو للاعتقام بأ  إجراء تحقيق لا وخدم مصالح العدالة .

= من النظام الأساسي 54أما بالنس ة إلى واج ات وس طات المدعي العام في التحقيق ، فقد تضمنتها المامة )   

ل محكمة ، فمن أجل إث ات الحقيقة وسعيا منه لتحقيق العدالة ، وقوم المدعي العبام ببإجراء التحقيقبات اللازمبة 

 
ع د الفتاح بيومي حجازي، لواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، ماء الفكر الجامعي، الإسكندءوة، الط عة الأولى،  - 62

 .140، ص 2006
النظام الأساسي ل محكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص  –خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية  - 63

 وما بعدها.  191، ص 2011ماء الفكر الجامعي، الإسكندءوة، –المحكمة بنظرها 
 من النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية.  53/1المامة  - 64
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الذي تأذ  به الدائرة التمهيدوة لجم  الأملبة ، والقيبام   بما في ذلك التنقل إلى ألاليم الدول الأطراف وع ى النحو

بفحصها وتقييمها أ  وط   حضوء الأشخاص محل التحقيق والمجني ع يهم والشهوم ، وأ  وقوم باسبتجوابهم 

 وأ  وط   تعاو  أي مولة أو منظمة مولية حكومية لإظهاء الحقيقة .

، لد ليد من الس طة الممنوحة ل مدعي العام ببإلراءه لنظبام  وتأسيسا لما س ق ، فإ  النظام الأساسي ل محكمة   

ءلابي أو ك ه ل دائرة التمهيدوة ، مما وعكس تأثره بالنظام القضائي اللاتيني ، حيث تعت ر هذه الرلاببة الداخ يبة 

مشروعة لياسي بخطوءة الجرائم الدولية التي تدخل ضبمن اختصباص المحكمبة ، لبذلك وكبو  مبن الصبع  

طة إجبراء التحقيقبات و المتابعبات لجهبة واحبدة مو  ءليب  ، حيبث ومكبن ل مبدعي العبام أ  وسب  تخوول س 

استعمال س طته التقدوروة أو أ  وتعسف في التحقيق أو المتابعة ، لذلك لزم ع يه الرجوع في كل مرة إلبى هبذه 

 . 65الدائرة لط   الإذ  منها

 ج/ اعتماد التهم قبل المحاكمة :

( من النظام الأساسي ل محكمة الجنائيبة ، تعقبد البدائرة التمهيدوبة فبي غضبو  فتبرة 61المامة )وفقا لأحكام     

معقولة من تقدوم الشخص إلى المحكمة أو حضوءه طواعية أمامها ، ج سة لاعتمام التهم بحضوءه و محاميبه 

 ن عن موعد هذه الج سة وبحضوء المدعي العام ، تحدم خلالها موعد ج سة إلراء التهم ، ونتأكد من أنه لد أع

 . 66و تأجيلاتها المحتم ة

وتتخذ الدائرة ل ل عقد هذه الج سة بعض القبراءات الضبروءوة المتع قبة بكشبف الأملبة ببين المبدعي العبام    

والشخص المنسوبة إليبه البتهم ، ووجبوز أثنباء عم يبة الكشبف أ  تعقبد البدائرة التمهيدوبة ج سبات تحضبيروة 

ه العم ية تجري في ظروف مرضية . كما وقوم المدعي العام بتقدوم بيا  مفصل بالتهم بغرض التأكد من أ  هذ 

( 30ولائمة بالأملة التي ونوي تقدومها في ت ك الج سة ، إلى الدائرة وإلى الشخص المعني في مدة لا تقل عبن )

 ووما عن موعد ج سة إلراء التهم .

ام البتهم ، بتزووبد الشبخص المعنبي بصبوءة مبن المسبتند وتقوم البدائرة التمهيدوبة ل بل عقبد ج سبة اعتمب     

المتضمن ل تهم التي وعتزم المدعي العام تقدومها في الج سة ، وكذا الأملة التبي سبيعتمد ع يهبا أثناءهبا ، وت بدأ 

ج سة إلراء التهم بتلاوة التهم وعرض الأملة ، ثم و دأ ءئبيس البدائرة فبي نظبر الاعتراضبات أو الملاحظبات 

 و  بشأ  هذه الأملة . التي أبد 

كما وجوز ل دائرة التمهيدوبة بنباء ع بى ط ب  مبن المبدعي العبام ، أو بم بامءة منهبا عقبد ج سبة فبي غيباب    

الشخص محل المحاكمة ، من أجل اعتمام التهم التي وعتزم المدعي العام ط   المحاكمة ع ى أساسها ، ووكو  

 ذلك في الحالتين التاليتين :

 ه في الحضوء.عند تناول عن حق -

عندما وكو  الشخص المتهم في حالة فراء أو لم وتم العثوء ع يه ، وتكو  لبد اتخبذت كبل الخطبوات   -

اللازمة لضما  حضوءه أمام المحكمة لإبلاغه بالتهم المنسوبة إليه وبأ  ج سبة سبتعقد لاعتمبام ت بك 

 
 .93، ص مرج  سابقبن عطاء الله مروم،  - 65
 الإث ات.  ( من لائحة المحكمة الجنائية الدولية المتع قة بالقواعد الإجرائية ولواعد121القاعدة ) - 66
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ءأت البدائرة التمهيدوبة فبي  التهم . وفي هذه الحالة ومثل الشخص م  السماح لمحاميه بالحضبوء ، إذا

 . 67ذلك تحقيقا لمص حة العدالة

ووج  ع ى المدعي العام أ  وقدم أثناء الج سة ، لأملة كافية تدل ع ى نس ة كل تهمة إلى المتهم ، سواء كا     

ذلك بتقدومبه أملبة مسبتندوة أو عبرض م خبص لكبل الأملبة وذلبك مو  حاجبة إلبى اسبتدعاء الشبهوم المتولب  

إلى شهامتهم أثناء المحاكمة . وفي نهاوة الج سة تقرء الدائرة التمهيدوة ، إما تأجيبل الج سبة والط ب    الاستماع

من المدعي العام تقدوم المزود مبن الأملبة وإجبراء المزوبد مبن التحقيقبات أو تعبدول التهمبة ، وإمبا أ  تبرفض 

نها وجوم أملة كافية ، ثم تحيبل المبتهم إلبى اعتمام التهمة لعدل كفاوة الأملة ، و إما أ  تعتمدها متى لرءت بشأ

مائرة ابتدائية لمحاكمته عن التهم التي تم اعتمامها في الج سة . ومتى تم اعتمام التهم ضد المتهم ، تحبدم هيئبة 

الرئاسة مائرة ابتدائية تكو  مسئولة عن سير الإجراءات اللاحقة ووجوز لها ، تماءس أي وظيفة من وظبائف 

 . 68دوة تكو  متص ة بعم ها وومكن أ  وكو  لها موء في ت ك الإجراءات الدائرة التمهي

 ثانيا : إجراءات المحاكمة :

كرس النظام الأساسي باببه السبامس ل محاكمبة حيبث تضبمن خمسبة عشبر مبامة ، تتع بق بالقواعبد العامبة    

، بالإضبافة إلبى حماوبة ل محاكمة أمبام المحكمبة الجنائيبة ، حقبوق المبتهم ، حماوبة المجنبي ع بيهم والشبهوم  

 مع ومات الأمن الوطني ومع ومات الطرف الثالث وهذا ما سنتناوله بالشرح :

 أ/ القواعد العامة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية : 

 تضمن النظام الأساسي مجموعة من القواعد العامة تشكل الإطاء العام ل محاكمات أمام المحكمبة الجنائيبة ،   

منها ما وتع ق بمكا  المحاكمة ، وأخرى تتع بق بسب طات ووظبائف البدائرة الابتدائيبة التبي تجبري المحاكمبة 

 ومنها ما وتع ق بالجرائم المخ ة بإلامة العدالة .

 مكان إجراء المحاكمة -1

صبل وجبوز الأصل في مكا  انعقام المحاكمة هو المحكمة الجنائية الدولية بلاهي ، واسبتثناءا ع بى هبذا الأ   

ل محكمة إجراء محاكمات في مولة أخرى إذا كا  ذلك في صالح تحقيق العدالة ، مثل توفر الكثيبر مبن الأملبة 

  69كشهامة المجني ع يهم والشهوم ماخل إل يم هذه الدولة

 70وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية -2

 
 من النظام الأساسي للمحكمة. 61/2المادة  - 67
 من النظام الأساسي للمحكمة. 61/11المادة  - 68
 من النظام الأساسي ل محكمة. 62المامة  - 69
، ص 2006منشوءات الح  ي الحقولية، الط عة الأولى،  –نحو العدالة الدولية   –حمد، المحكمة الجنائية الدولية  فيدا نجي  - 70

185-187. 
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وج  ع ى البدائرة الابتدائيبة أ  تمباءس اختصاصباتها مبن سب طات ووظبائف ط قبا ل قواعبد الموضبوعية    

والإجرائية الواءمة في النظام الأساسي ل محكمة ، من أجل أ  تكو  المحاكمات التي تجربها عاملة وسروعة ، 

 وأ  تراعي أثناء تأموتها لعم ها حقوق المتهمين والمجني ع يهم والشهوم.

ولا تصدء المحكمة حكمها في الدعوى إلا بعد استكمال سبائر الإجبراءات التبي وقتضبيها النظبام الأساسبي    

ومليل لواعد الإجراءات و الإث ات خاصة بالاستماع إلى ط  ات الامعاء العام واستدعاء شهوم الإث ات وشهوم 

ة لتصدء لراءها إما بالإجماع أو بالأغ  ية النفي ثم الاستماع إلى الدفاع ، ثم تخت ي المحكمة في مداولات سرو

 الأعضاء ووتعين أ  وكو  الحكم مع لا كاملا ووتم التصروح به بج سة ع نية .

 الجرائم المخلة بإقامة العدالة -3

بالإضافة إلى الجرائم الداخ ة في اختصاص المحكمة ، ونعقد اختصاصبها ببالنظر فبي الجبرائم المخ بة بإلامبة 

( من النظام الأساسي ل محكمة ، حيبث وشبترط فبي ليامهبا تعمبد مرتك هبا 70  ع يها المامة )العدالة التي نص

القيام بها ، وتعت ر من الجرائم المخ ة بإلامة العدالة : إملاء الشاهد بالشهامة الزوء بعد القسم بالصدق ، وتقبدوم 

لمثول أمام المحكمة أو بإمالته بشبهامته أملة مزوءة أو مزوفة ، التأثير المفسد ع ى الشاهد أو تعطيل شاهد في ا

 . 71، أو الانتقام منه لأمائه لشهامته

 حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية : -ب

ميز النظام الأساسي بين المتهم والمشت ه به ، فالمتهم هو من وجه  إليه تهمة محدمة ، أما المشب ه ببه فهبو    

، ف مبا تقبوم بنظبر الجرومبة المعروضبة أمامهبا ، وجب  ع بى البدائرة   الشخص الذي لم توجه إليبه تهمبة بعبد 

المختصة بذلك أ  تكفل عدالة المحاكمة وسرعتها وأ  تتم هذه المحاكمة وفبق مبا وبنص ع يبه نظبام المحكمبة 

 . 72ولائحة الإجراءات الخاصة بها ، أ  تراعي ضمانات تحقيق العدالة وتعمل ع ى توفيرها

 والشهود : حماية المجني عليهم-ج

( ع ى أنه وجوز ل محكمبة اتخباذ تبدابير لحماوبة الضبحاوا و الشبهوم 68/2نص النظام الأساسي في المامة )   

بالوسائل الملائمة ، إذ وشكل هذا الإجراء استثناءا ع ى م دأ ع نية الج سات الذي ألره نظام المحكمة ، إضبافة 

ن الأحكام التبي توجب  حماوبة التبواز  النفسبي والحيباة إلى لائحة الإجراءات والإث ات المتضمنة مجموعة م

الخاصة لشهوم وضحاوا الاعتداءات الجنسية ، وبالتبالي لا وكبو  مبن الضبروءي الخضبوع لاسبتجواب مبن 

 جان  الطرف الآخر لتق ل الشهامة .

 حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني : -د

مساعدة الدول الأطراف ع ى حماوة المع ومات التي تتع بق تضمن النظام الأساسي ل محكمة عدة ضمانات ل   

بالمسائل الأمنية الوطنية التي لد تط   منها في الحالات التي وط   من أحد مسئوليها تقدوم أملبة أو مع ومبات 

، فيرفض هذا الأخير الط   ووحي ه إلى مولته ، التبي تؤكبد ذلبك ع بى أسباس أ  تنفبذ هبذا الط ب  مبن شبأنه 
 

 .188فيدا نجي  حمد، مرج  سابق، ص  - 71
 وما بعدها. 200، ص مرج  سابقسامي ع د الح يم سعيد،  - 72
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( مبن 73مصالح أمنها الوطني ، أو لد تكو  في حيازة مولبة غيرهبا )طبرف ثالبث حسب  المبامة )الإضراء ب

 نظام المحكمة (.

 إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها  -ه 

 73أولا : إصدار الأحكام والعقوبات الواجبة التطبيق

وج  حضوء جمي  لضاة الدائرة الابتدائية في كل مرح ة من مراحبل المحاكمبة وطبول فتبرة المبداولات ،    

ووج  أ  وستند لراء الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأملة ولكامل الإجراءات ، ولا تستند المحكمة فبي لراءهبا 

مبة . و الأصبل أ  البدائرة الابتدائيبة تصبدء إلا ع ى الأملة التي لدم  لها وجرت منالشتها أمامها فبي المحاك

أحكامها بالإجماع ، وإذا تعذء الحصول ع ى هذا الأخير وصدء الحكم بالأغ  ية ، وون غي أ  تكبو  مبداولات 

 الدائرة الابتدائية سروة .

نتبائج ووج  أ  وكو  حكم المحكمة مكتوبا ومس  ا ووحتوي ع ى بيا  كامل بالحيثيبات المتع قبة بالأملبة وال   

التي بني ع يها الحكم ، وحيثما لا وكو  هناك إجماع فيج  أ  وتضمن لبراء البدائرة الابتدائيبة آءاء الأغ  يبة 

 وآءاء الأل ية ، ووج  أ  وكو  النطق بالحكم في ج سة ع نية .

كبم المناسب  ، وعن العقوبات المقرءة في نظام المحكمة ، ف عد الإمانة تنظر الدائرة الابتدائية في توليب  الح   

وتض  في الحس ا  الأملة و الدفوع المقدمة في أثناء المحاكمبة وذات الصب ة ، ببالحكم وتراعبي كبذلك بعبض 

العوامل مثل خطوءة الجرومة والظروف الخاصة ل شبخص المبدا  ، وذلبك وفقبا ل قواعبد الإجرائيبة ولواعبد 

كاب المتهم إحدى الجرائم الداخ بة فبي اختصباص بعد الولوف ع ى اءت  –، والدائرة الابتدائية مقيدة    74الإث ات 

 بإصداء العقوبات التالية :  –المحكمة 

 السجن لمدة ألصاها ثلاثو  عاما . -1

 السجن المؤبد ، ت عا لخطوءة الجرومة و الظروف الخاصة ل شخص المدا  . -2

 فرض الغرامات المالية ط قا ل معاوير الواءمة الإجرائية ولواعد الإث ات . -3

مصامءة العائدات و الممت كات والمتأتية بشكل م اشر أو غير م اشر من اءتكاب الجرومبة ، مو  المسباس   -4

 بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية .

 ثانيا : طرق الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية 

الطعبن فبي الأحكبام الصبامءة عبن   لتأمين كامل معاوير المحاكمة العاملة ألر النظام الأساسي ل محكمة م بدأ   

المحكمببة الابتدائيببة ، تكروسببا لم ببدأ التقاضببي ع ببى مءجتببين . ولببد حببذا هببذا النظببام حببذو التشببروعات 

 
ل محكمة الجنائية الدولية، ماء الحامد ل نشر والتوزو ،الط عة الأولى،  براء منذء كمال ع د ال طيف، النظام القضائي  - 73

 وما بعدها. 348، ص 2008الأءم ، 
 .129محمد ع د المنعم ع د الغني، مرج  سابق، ص  - 74
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الأنج وسكسونية التي لا تعد إلا بنوعين فقط فبي الطعبن بالأحكبام همبا : الطعبن بالاسبتئناف والطعبن بإعبامة 

 .  75النظر

 الاستئنافأ/ الطعن بطريق 

تناول النظام الأساسي ل محكمة الجنائية في موام متعدمة وكذلك من خلال القواعد الإجرائية ولواعد الإث ات    

( مبن 81الخاصة بالمحكمة فئتين من الأحكام والقراءات التي وجوز استئنافها ، الأولبى نصب  ع يهبا المبامة )

، ع ى أنبه وجبوز اسبتئناف الحكبم الصبامء عبن البدائرة ( منها  2و  1النظام الأساسي ، حيث نص  الفقرتا  )

 الابتدائية أمام مائرة الاستئناف التابعة لها ، للأس اب الواءمة في نظامها الأساسي .

( من النظبام الأساسبي تحب  عنبوا  "اسبتئناف القبراءات الأخبرى" 82أما الفئة الثانية فقد تناولتها المامة )   

فها وفقا ل قواعد الإجرائية ولواعبد الإث بات ، كت بك المتع قبة بالاختصباص أو ووجوز لأي من الطرفين استئنا

المق ولية ، والقراء الذي ومنح أو ورفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المحاكمبة ، والقبراء الصبامء 

( ، 56مة )( مبن المبا3عن مائرة ما ل ل المحاكمة )الدائرة التمهيدوة( التصرف بم امءة منهبا بموجب  الفقبرة )

كمببا وجببوز اسببتئناف أي لببراء ونطببوي ع ببى مسببألة مببن شببأنها أ  تببؤثر تببأثيرا ك يببرا ع ببى عدالببة وسببرعة 

الإجراءات أو ع ى نتيجة المحاكمة ، وترى الدائرة الابتدائيبة أ  اتخباذ مائبرة الاسبتئناف لبراء فوءوبا بشبأنه 

 . 76ومكن أ  وؤمي إلى تحقيق تقدم ك ير في سير الإجراءات 

 طعن بطريق إعادة النظر ب/ ال

أجاز النظام الأساسي لمن صدء الحكم في مواجهته ، كما وجوز بعد وفاته ل بزوج أو الأولام أو الوالبدون أو    

أي شخص من الأحياء وكو  ول  وفاة المتهم لد ت قى تع يمات خطية صبروحة منبه ببذلك ، أو ل مبدعي العبام 

ائرة الاستئناف لإعامة النظر في الحكم النهائي الصامء بالإمانة أو نيابة عن الشخص المدا  ، تقدوم ط   إلى م 

( . ول محكمة مو  غيرها حق ال   في أي تخفيبف ل عقوببة 84/1العقوبة استناما للأس اب التي حدمتها المامة )

 . 77، ولا تتخذ مثل هذا القراء إلا بعد الاستماع إلى ألوال المحكوم ع يه

  المحكمة الجنائية الدوليةتنفيذ أحكام   - 5

 أولا: التنفيذ و إجراءاته 

( تكبو  الأحكبام الصبامءة بالسبجن عبن المحكمبة الجنائيبة الدوليبة م زمبة ل بدول 105/1بمقتضى المبامة )   

الأطراف في نظامها الأساسي ، وتنفذ عقوبة السجن في مولة تختاءها المحكمبة مبن لائمبة البدول التبي أببدت 

الأشخاص المحكوم ع يهم ، وع ة المحكمة  أ  تراعي م دأ تقاسم الدول الأطبراف مسبؤولية استعدامها لق ول  

تنفيذ عقوبة السجن وفقا لم بامئ التوزوب  العبامل وفبق مبا تبنص ع يبه القواعبد الإجرائيبة ولواعبد الإث بات ، 

خضب  تنفيبذ عقوببة بالإضافة إلى تط يق المعاوير المقرءة في المعاهبدات الدوليبة حبول معام بة السبجناء . وو

 
ص  . 2010جهام القضاة، مءجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، ماء وائل ل نشر، الط عة الأولى،  - 75

 وما بعدها.  150
 من النظام الأساسي ل محكمة. 83-81الموام  - 76
 من النظام الأساسي ل محكمة. 110المامة  - 77
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السجن لإشراف المحكمة الجنائية ، بينما تخض  أوضاع السبجن لقبانو  الدولبة التبي تتبولى مسبؤولية التنفيبذ 

 (.106/2حس  المامة )

 ثانيا : التعاون الدولي والمساعدة القضائية 

لي والمسباعدة القضبائية كرس النظام الأساسي ل محكمة الجنائية الدولية ، ال اب التاس  لأحكام التعاو  الدو   

وشمل من جهة الأحكام المتع قة بالتزام الدول الأطراف في النظبام الأساسبي بالتعباو  مب  المحكمبة ، ووبنظم 

( أحكامبا عامبة عبن 86العلالة بين هذه الأخيرة والدول غير الأطراف من جهة أخرى . ولد تضمن  المامة )

المحكمة فيما تجروه من تحقيقات في الجرائم و إجبراءات التعاو  تقضي بضروءة تعاو  الدول الأطراف م  

 المحاكمة . 


